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 الملخص 

 

بيان حقيقة : تناولت هذه الدراسة دليل الاستحسان بالعُرف، وتهدف إلى  الأهداف     

بيان أركان الاستحسان بالعُرف، وبيان للضوابط المتعلقة في    و  الاستحسان بالعُرف، 

بالعُرف، في  و   إعمال الاستحسان  المعاصر  التطبيقي  الجانب  في  النظري  الجانب  إبراز 

ومنها:) المعاصرة  التطبيقات  من  وجود    عدد  عن  العجز  بسبب  كنيسة  استئجار 

المخطط(  على  والعقارات  الشقق  و)بيع  الكفر(  بلاد  في  بالمسلمين  خاصة    مساجد 

وتسبيل  و) المصرفية  الودائع  و)وقف  الذهب(  بيع  في  المصدقة  بالشيكات  التعامل 

 عوائدها(.  

الباحث في دراسةِ هذا الموضوعِ المنهجَ الوصفي وقد ظهر من خلال  المنهجية:   اعتمد 

إعمال   وضوابط  أركان  تحقق  مدى  وبيان  المعاصرة  المسائل  صور  توصيف 

الاستقرائي   المنهج  اعتماد  وتم  المعاصرة،  القضايا  من  عدد  في  بالعُرف  الاستحسان 

تحت   المندرجة  المعاصرة  والقضايا  والمعاني  الأقوال  تتبع  خلال  من  الناقص 

  . ِ
ق أصولِ البحثِ العلمي 

َ
 الاستحسان بالعُرف، وف

حقيقة الاستحسان بالعُرف،    بيان   : توصلت الدراسة لعدد من النتائج أبرزها،النتائج

بالعرف   بالاستحسان  الاستدلال  أن  وتبين  الدليل  هذا  إعمال  وضوابط  أركان  وبيان 

الخالي من هذه الضوابط يكون عملا بلا دليل وقول بالتشهي، وتم بيان أثره على عدد  

 .  من التطبيقات المعاصرة في واقعنا المعاصر في مختلف المجالات

 

 . العُرف، الاستحسان، معاصرةالكلمات الدالة: 
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Approval of Custom 

A Contemporary Applied Fundamentalist Study 

 

 

Abstract 
     Objectives: This study dealt with the evidence of approval according to custom, and 

aims to explain the truth of approval according to custom, explain the pillars of approval 

according to custom, and explain the controls related to implementing approval 

according to custom, and highlight the theoretical aspect in the contemporary applied 

aspect in a number of contemporary applications, including: (renting a church due to the 

absence of mosques specifically for Muslims in the lands of infidelity), (selling 

apartments and real estate off-plan), (dealing with certified checks in the sale of gold), 

and (stopping bank deposits and paying their returns). 

Methods: In studying this topic, the researcher adopted the descriptive approach, which 

appeared through describing examples of contemporary issues and demonstrating the 

extent to which the pillars and controls for implementing approval according to custom 

have been achieved in a number of contemporary issues. The incomplete inductive 

approach was adopted by tracking the sayings, meanings, and contemporary issues that 

fall under approval according to custom, in accordance with the principles of scientific 

research. 

Results: The study reached a number of results, the most prominent of which are 

clarifying the truth about approval according to custom, and explaining the pillars and 

controls for implementing this guide. It was shown that inferring approval according to 

custom devoid of these controls is an act without evidence and a statement of desire, 

and its impact on a number of contemporary applications in our contemporary reality in 

various fields was explained. 

Keywords: Custom, Approval, Contemporary . 
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قدّمة
ُ
 : الم

 أحد، الحمدُ          
ً
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا

 فيه، ملءَ السمواتِ وملءَ الأراضين، والصلاة والسلام على 
ً
 مباركا

ً
 طيبا

ً
 كثيرا

ً
لله رب العالمين حمدا

خيرِ البرية ومعلمِ البشرية أشرفِ الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه 

 وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد: 

نستنبط          أحكام شرعية  إلى  بحاجة  المتجددة،  ووقائعة  متغيراته  بجميع  المعاصر  الواقع  فإن 

التشريع المختلفة، ومن هذه المصادر الاعتماد على دليل  الفقه ومصادر  حكمها من علم أصول 

الاستحسان بالعرف؛ لمواكبة هذه المتغيرات المعاصرة الحديثة، الذي تظهر أهميته بشكل جلي في 

هذا   أثر  لبيان  الدراسة  هذه  لذلك جاءت  الناس،  وعادات  أعراف  بتغير  المتغير  المعاصر  واقعنا 

 الدليل على كثير من المسائل التي نعيشها في هذا الزمان، وفق ما يأتي في هذه الدراسة:  

 مشكلة الدراسة: 

المعاصر،        الواقع  في  بالعُرف  الاستحسان  بدليل  الاستدلال  أثر  لإبراز  الدراسة  هذه  جاءت 

 الأسئلة الآتية: وللإجابة عن هذه المشكلة تفرع عدد من المشاكل 

: ما حقيقة  
ً
   الاستحسان بالعُرف "؟أولا

 :
ً
 ما أركان الاستحسان بالعُرف ومدى تحققها في الوقائع المعاصرة؟  ثانيا

  :
ً
 ؟  المعاصرة، ومدى تحققها في الوقائع بالعُرفما ضوابط إعمال الاستحسان ثالثا

   تبة على العمل بدليل الاستحسان بالعُرف في الواقع المعاصر؟ ر ما الآثار المت رابعا:

 أهمية الدراسة: 

 تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يأتي: 

 إبراز الجانب النظري المتعلق بالاستحسان بالعُرف ببيان أركانه وضوابط إعماله. -1

 إبراز الجانب التطبيقي للقضايا المعاصرة التي بُنيت وروعي فيها إعمال الاستحسان بالعُرف.-2

الربط بين الجانب النظري للبحث بالجانب التطبيقي للبحث، من خلال بيان أركان وضوابط -3

الأركان   فيها  تحقق  فما  المعاصرة،  التطبيقات  في  بالعُرف  بالاستحسان  الاستدلال  إعمال 

والأركان   الضوابط  فيها  تتحقق  لم  وما  بالعرف،  بالاستحسان  الاستدلال  فيها  صح  والضوابط 

 يحكم عليها بالبطلان.  
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 أهداف الدراسة:  

 يتوقع الباحث أن تحقق الدراسة الأهداف الآتية:        

: بيان حقيقة  
ً
 الاستحسان بالعُرف.  أولا

 :
ً
 بيان ماهية أركان الاستحسان بالعُرف، ومدى تحققها في الوقائع المعاصرة.ثانيا

  :
ً
 المعاصرة. بيان ضوابط إعمال الاستحسان بالعُرف، ومدى تحققها في الوقائع ثالثا

 تبة على العمل بدليل الاستحسان بالعُرف في الواقع المعاصر. ر رابعا: إبراز الآثار المت

 منهج البحث:  

صور          توصيف  خلال  من  ظهر  وقد  ي  الوصفَّ المنهجَ  الموضوعِ  هذا  دراسةِ  في  الباحث  اعتمد 

مدى   أيضا  وبيان  المسألة،  في  تحققها  بالعُرف ومدى  الاستحسان  أركان  وبيان  المعاصرة  المسائل 

الاستقرائي   المنهج  اعتماد  وتم  المعاصرة،  المسائل  في  بالعُرف  الاستحسان  إعمال  تحقق ضوابط 

الاستدلال   تحت  المندرجة  المعاصرة  والقضايا  والمعاني  الأقوال  تتبع  خلال  من  الناقص 

 ِ
ق أصولِ البحثِ العلمي 

َ
متُ بجمعِ المادةِ العلميةِ، ثم تصنيفِها، وف

ُ
 ق

ُ
 بالاستحسان بالعُرف، حيث

 : الدراسات السابقة 

مفرد         العنوان  هذا  أجد  لم  العامة  المكتبات  في  المطبوعة  والبحوث  الكتب  على  الاطلاع  بعد 

ببحث أو دراسة أصولية بشكل مستقل، ولكن مع ذلك يوجد بعض الدراسات السابقة المتعلقة  

 بالاستحسان على وجه العموم دون حصره بالاستحسان بالعُرف، وبيانها كما يلي:

دراسة أصولية تطبيقية، إعداد د. أماني محمد شعبان   –أثر العُرف والعادة في تغير الأحكام  -أ

/موس ى، والثلاثين  الثامن  العدد  من  الثالث  الاصدار  من  مستل  الأزهر 2023بحث  جامعة  م 

العُرف  وحجية  الأصوليين،  عند  العادة  وبين  بينه  والفرق  العُرف  تعريف  فيه  الباحثة  ،ذكرت 

وشروط اعتباره، وذكرت عدد من التطبيقات المعاصرة المتعلقة بالعبادات وهي ) العمل المفسد  

السفينة   ظهر  على  هم  لمن  والصلاة  الفضاء،  لرواد  والصيام  والصلاة  للعرف،  مفوض  للصلاة 

الأحوال  في  المعاصرة  التطبيقات  من  عدد  وذكرت  المعاصرة،  الحياة  ومتطلبات  الزكاة  وصرف 

 الشخصية (.  

والإضافة:    الاختلاف  الحكم  وجه  بتغير  متعلقة  معاصرة  بتطبيقات  خاصة  السابقة  الدراسة 

الاستحسان   حقيقة  ذكر  وتم  بالعُرف،  بالاستحسان  خاصة  دراستي  أما  العُرف،  تغير  بسبب 

الاستحسان   إعمال  في  ذكر ضوابط خاصة  وتم  بالعُرف،  المتعلقة  الاستحسان  وأركان  بالعُرف، 
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التي لم يتم  المعاصرة  بالعُرف، وتم إبراز وبيان مدى تحقق الأركان والضوابط في عدد من القضايا  

 ذكرها بهذه الدراسة نهائيا.  

الاستحسان بالضرورة وأثره في تحقيق البدائل الفقهية المعاصرة، إعداد الدكتور محمود   -ب

سالم، السيد  أحمد  بأسوان    محمد  للبنين  الإسلامية  الدراسات  كلية  مجلة  منشور  بحث 

ذكر الباحث فيه حقيقة الاستحسان بالضرورة ، وبين حجية الاستحسان بالضرورة ،  م،  2022

وأدلة مشروعية الضرورة ، وذكر ضوابط الضرورة وشروطها وذكر عدد من التطبيقات المعاصرة 

زراعة    ، الصناعي  التلقيح   ، الزواج  قبل  الطبي  )الفحص  وهي  بالضرورة  بالاستحسان  المتعلقة 

في  والطواف  السعي  يماثلها"،  وما  "كورونا  المعدية  بالأمراض  المتوفين  وتغسيل  ونقلها،  الأعضاء 

 الطابق العلوي للمسعى والمطاف( 

: تم ذكر أركان الاستحسان المتعلقة بالعُرف ولم يتم ذكرها بالدراسة وجه الاختلاف والإضافة 

إبراز وبيان مدى تحقق   بالعُرف، وتم  إعمال الاستحسان  في  السابقة، وتم ذكر ضوابط خاصة 

 التي لم يتم ذكرها بهذه الدراسة نهائيا.  المعاصرة  الأركان والضوابط في عدد من القضايا 

بحث منشور في  الاستحسان وتطبيقاته المعاصرة، إعداد الدكتور مصلح عبد الحي النجار،  -ج

بالإسكندرية   للبنات  والعربية  الإسلامية  الدراسات  كلية  حولية  الباحث  م،  2017مجلة  ذكر 

الاستحسان،   وبين حجية  في حقيقة الاستحسان،  النزاع  الاستحسان وتحرير محل  فيه حقيقة 

وهي  الاستحسان  بأصل  المتعلقة  المعاصرة  التطبيقات  من  وذكر عدد  الاستحسان،  أنواع  وذكر 

الرجل للمرأة، نقل الأعضاء الآدمية وزرعها في الفقه الإسلامي، وذكر تطبيقات معاصرة   )مداواة

 متعلقة بعقد السلم في المصارف الاسلامية.  

: تم ذكر أركان الاستحسان المتعلقة بالعُرف، وتم ذكر ضوابط خاصة  وجه الاختلاف والإضافة 

من   عدد  في  والضوابط  الأركان  تحقق  مدى  وبيان  إبراز  وتم  بالعُرف،  الاستحسان  إعمال  في 

 التي لم يتم ذكرها بهذه الدراسة نهائيا. المعاصرة القضايا 

قبل    –  د الطبي  الفحص  المعاصرة،  المسألة  في  وتطبيقاته  بالضرورة    الزواج، الاستحسان 

العدد فلسطين،  جامعة  مجلة  ربابعة،  محمد  حسن  فيه  م،    2013  5أسامة  الباحث  ذكر 

أنواع  وذكر  الأصول،  علماء  عند  الاستحسان  حجية  وبين  بالضرورة،  الاستحسان  حقيقة 

بالانتفاع   متعلق  معاصر  تطبيق  وذكر  بالضرورة،  الاستحسان  ضوابط  وذكر  الاستحسان، 

 بالاعيان النجسة.  
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والإضافة  الاختلاف  خاصة وجه  بالعُرف  الاستحسان  إعمال  في  خاصة  ضوابط  ذكر  تم   :

الضابط الثالث المتعلق بالعرف، وتم إبراز مدى تحقق الأركان والضوابط الخاصة بالاستحسان 

بالعُرف في عدد من القضايا المعاصرة التي لم يتم ذكرها بهذه الدراسة نهائيا، وبيان رأي العلماء 

 المعاصرين الموافق للعمل بدليل الاستحسان بالعُرف في التطبيق المعاصر.  

،  ب  الاستدلال   -هـ   المعاصرة  الإسلامية  الاستثمار  صيغ  في  وتطبيقاته  الأصولي  الاستحسان 

إشراف الدكتور عبد   2011أطروحة دكتوراه في الجامعة الأردنية  إعداد صالح محمود جابر،

  ، الكيلاني  حقيقة  الرحمن  في  النزاع  محل  وتحرير  الاستحسان  حقيقة  فيه  الباحث  ذكر 

على  للاستحسان  أركان  وذكر  الاستحسان،  أنواع  وذكر  الاستحسان،  وبين حجية  الاستحسان، 

وجه العموم،وذكر ضوابط الاستحسان على وجه العموم دون تخصيصه بالاستحسان بالعُرف، 

وكانت   الإسلامية،  المصارف  في  الاستثمار  بصيغ  المتعلقة  المعاصرة  التطبيقات  من  عدد  وذكر 

بالاستحسان   محصورة  تكن  ولم  الاستحسان،  أنواع  مختلف  على  المعاصرة  التطبيقات  جميع 

 بالعُرف. 

: تم ذكر ضوابط خاصة في إعمال الاستحسان بالعُرف، وتم إبراز مدى  وجه الاختلاف والإضافة 

التي لم يتم  المعاصرة تحقق الأركان والضوابط الخاصة بالاستحسان بالعُرف في عدد من القضايا  

الاستحسان   بدليل  للعمل  الموافق  المعاصرين  العلماء  رأي  وبيان  نهائيا،  الدراسة  بهذه  ذكرها 

 بالعُرف في التطبيق المعاصر.  

الحنفية    -و عند  البيوع  أحكام  في  الاستحسان  لأمثلة   –تطبيقات  مقارنة  تحليلية  دراسة 

م،   2006رسالة ماجستير الجامعة الأردنية  مختارة، إعداد حسان عوض ابراهيم أبو عرقوب،  

الفقهية   المسائل  من  عددًا  الباحث  وأبرز  الحنفية،  عند  الاستحسان  حقيقة  فيه  الباحث  ذكر 

من   الانتفاع  تم  الاستحسان  ضوابط  من  عدد  وذكر  الحنفية،  عند  البيوع  كتاب  من  المنتقاة 

 بعضها في دراستي.  

تم ذكر أركان الاستحسان المتعلقة بالعُرف، وتم ذكر ضوابط خاصة    وجه الاختلاف والإضافة: 

إبراز   وتم  دراسته،  من  الانتفاع  تم  وبعضها  عنده  ذكرها  يتم  لم  بالعُرف  الاستحسان  إعمال  في 

القضايا   من  عدد  في  والضوابط  الأركان  تحقق  مدى  بهذه المعاصرة  وبيان  ذكرها  يتم  لم  التي 

 الدراسة نهائيا؛ لأنها كانت محصورة في كتاب البيوع عند الحنفية. 
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)الاستحسان    البحث  أن عنوان  ما تقدم من عرضه من دراسات سابقة،  يظهر جليا من خلال 

 أنه وُجدَ كثير  
ً
بالعُرف( لم يُبحث هذا العنوان مُفرد ببحث أو دراسة فقهية بشكل مستقل علما

ودراسات   العموم  وجه  على  الاستحسان  عن  تحدثت  الدراسات  دليل  أمن  عن  تحدثت  خرى 

العُرف وتطبيقاته المعاصرة، ولكن الاستحسان بالعُرف لم يبحث بشكل مستقل كما تم بحثه في 

 هذه الدراسة. 

 خطة البحث:  

 وقد انتظم هذا البحث بمقدمة وأربعة مباحث، وخاتمة بيانها كما يأتي: 

الدراسة وخطة  المقدمة ومنهج  الدراسة  وأهداف  الدراسة  ومشكلة  الدراسة  ذكر لأهمية  وفيها   :

 البحث، وذكر فيه جزءًا من أهمية القاعدة ومدى ضرورة الاعتماد عليها في الاجتهاد المعاصر.  

 حقيقة الاستحسان بالعُرف المبحث الأول:  

.: المطلب الأول 
ً
 إضافيا

ً
 حقيقة الاستحسان بالعُرف باعتباره مركبا

.  :المطلب الثاني
ً
 حقيقة الاستحسان بالعُرف باعتباره لقبا

 المبحث الثاني: أركان الاستحسان  

 المبحث الثالث: ضوابط إعمال الاستحسان  

 : ألا يؤدي الاستحسان بالعُرف إلى ذريعة فساد  المطلب الأول 

عندما يكون العمل بالقياس الجلي بعيد عن مقاصد الشريعة يُعمل بالاستحسان    المطلب الثاني:

 المحقق للمقاصد  العُرف  الذي سنده 

 : العرف الذي يستند إليه الاستحسان معتبرا شرعاالمطلب الثالث

 المبحث الرابع: التطبيقات المعاصرة للاستحسان بالعُرف 

كنيسة بسبب العجز عن وجود مساجد خاصة بالمسلمين في   استئجار المطلب الأول: مسألة ) 

 بلاد الكفر(. 

 الفرع الأول: صورة المسألة  

 الفرع الثاني: أركان الاستحسان بالعُرف في المسألة 

 الفرع الثالث: مدى تحقق ضوابط إعمال الاستحسان بالعُرف في المسألة  

 الفرع الرابع: رأي العلماء المعاصرين الموافق للاستحسان بالعُرف في المسألة

 (.بيع الشقق والعقارات على المخطط)  :المطلب الثاني: مسألة

 الفرع الأول: صورة المسألة  
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 الفرع الثاني: أركان الاستحسان بالعُرف في المسألة 

 الفرع الثالث: مدى تحقق ضوابط إعمال الاستحسان بالعُرف في المسألة  

 الفرع الرابع: رأي العلماء المعاصرين الموافق للاستحسان بالعُرف في المسألة

 المطلب الثالث: مسألة: )التعامل بالشيكات المصدقة في بيع الذهب(.

 الفرع الأول: صورة المسألة  

 الفرع الثاني: أركان الاستحسان بالعُرف في المسألة 

 الفرع الثالث: مدى تحقق ضوابط إعمال الاستحسان بالعُرف في المسألة  

 الفرع الرابع: رأي العلماء المعاصرين الموافق للاستحسان بالعُرف في المسألة

 (.وقف الودائع المصرفية وتسبيل عوائدهامسألة: ) الرابع: المطلب 

 الفرع الأول: صورة المسألة  

 الفرع الثاني: أركان الاستحسان بالعُرف في المسألة 

 الفرع الثالث: مدى تحقق ضوابط إعمال الاستحسان بالعُرف في المسألة  

 الفرع الرابع: رأي العلماء المعاصرين الموافق للاستحسان بالعُرف في المسألة

 : وتتضمن النتائج والتوصيات  الخاتمة

 : المبحث الأول 

 : حقيقة الاستحسان بالعُرف 

 تمهيد: 

هذا المبحث يحتوي مطلبين، في المطلب الأول بيان حقيقة الاستحسان بالعُرف باعتباره مركبًا        

، وبيانهما كما يأتي:
ً
، ومن ثمَ بيانه في المطلب الثاني باعتباره لقبا

ً
 إضافيا

 المطلب الأول: 
ً
 إضافيا

ً
 حقيقة الاستحسان بالعُرف باعتباره مركبا

 الفرع الأول: حقيقة الاستحسان  

 أولا: الاستحسان في اللغة:  

   –مصدر أستحسن، ومشتق من الحَسَنُ: قال الفيروز آبادي: "والحسن       
ً
ة
َ
ك من  حَسُنَ  ما    -محرَّ

  ِ
 .  (1) ش يء  كل 

 ثانيا: الاستحسان في الاصطلاح 
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تعددت تعريفات الأصوليين للاستحسان، ومن هذه التعريفات على سبيل المثال لا الحصر ما        

 يلي: 

"هو        ) منه"  أقوى  قياس  إلى  قياس  موجب  عن  العدول  قيل: 

، وعرفه الغزالي بقوله: "  (3)كلي "دليل  مقابلة  في  جزئية بمصلحة الأخذ ، وعرفه الشاطبي بقوله: "(2

الفهم:   إلى  يسبق  الذي  "المجتهد  يستحسنه  ما  هو  "الاستحسان  (4) بعقله  الكرخي:  وقال  هو  ، 

إلى خلافه لوجه هو أقوى"  في  به  حكم  ما  مثل  عن  مسألة  في  العدول   التعريف  5نظائرها  ، وهذا 

إلى خلاف النظير لدليل أقوى منه، أي    الأصفهانييؤكده   العدول  مسألة في  العدول  هو  بقوله: " 

"  في  به  حكم  ما  مثل  عن   فيه  نزاع  ولا  أقوى،  هو  لدليل  أشمل  6نظائرها  من  التعريف  وهذا 

الأحناف   عند  الاستحسان  ولا  7تعريفات  الاستحسان،  أنواع  جميع  يشمل  لأنه  نظرا  وذلك  ؛ 

 يقتصر على نوع واحد كبعض التعريفات الأخرى.  

وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن تعريف الاستحسان يدور حول العدول إلى خلاف النظير       

الأنواع الاستحسان   أنواع الاستحسان، ومن هذه  أقواها لشموله جميع  أقوى منه، وهو  لدليل 

 بالعُرف الذي سيتم بيانه في الفروع الآتية.  

 : الفرع الثاني: حقيقة العُرف

 أولا: العُرف في اللغة: 

"العين والراء والفاء أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تتابع الش يء متصلا   يقول ابن فارس:      

لتتابع بعضه ببعض، والآخر على السكون والطمأنينة، فالأول العُرف: عرف الفرس. وسمي بذلك  

بعض"   خلف  بعضها  أي  عرفا،  عرفا  القطا  جاءت  ويقال:  عليه.  :  (8)الشعر 
ُ
"العُرْف وقيل:   ،

 بذلك الاسم"
َ
ه عُرِف

 
ي به، لأن  عليهم، سُم 

َ
م بأمرِ قوم  عر ف

: القي 
ُ
. ويظهر جليا (9) المعروف، والعَريف

 أن معنى العرف يدور حول معنى التتابع.  

 ثانيا: العُرف في الاصطلاح:  

 تعددت تعريفات العلماء للعرف ومن أشهر هذه التعريفات ما يلي:      

   ، ترك  أو  فعل   أو  قول   من  عليه،  وساروا  الناس،  عليه  تعارف  ما  هو  "العُرف  الشيرازي:  قال 

المياه   كمية  تحديد  ودون  المدة  تحديد  دون  العامة  الحمامات  دخول  على  الناس  كتعارف 

  (10)المستهلكة".

"هُوَ  و        عرْف: 
ْ
ال الكفوي  الطباع فِي  اسْتَقر  مَا  قال  تْهُ  قَّ

َ
ل
َ
وَت عُقُول 

ْ
ال هَادَات 

َ
ش جِهَة  من  فُوس  النُّ

قبُولِ"  
ْ
بِال تْه   ،(11) السليمة  قَّ

َ
ل
َ
العقول وت البركتي بقوله: "ما استقرَّت النفوسُ عليه بشهادة  وعرفه 
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ما استمر الناس عليه على    ، وعرفه الجرجاني بلفظ العادة بقوله: "(12) الطبائع السليمة بالقبول"  

 .(13)  حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى"

يظهر جليا مما تقدم أن العرف يدور حول ما استمر الناس على فعله، ولا يوجد فيه مخالفة        

 شرعية.  

  المطلب الثاني:
ً
 : حقيقة الاستحسان بالعُرف باعتباره لقبا

تعريف        الآن  نستطيع  العُرف،  وحقيقة  الاستحسان  لحقيقة  بيان  من  تقدم  ما  خلال  من 

 كما يلي:   
ً
 الاستحسان بالعُرف باعتباره لقبا

الناس،         اعتاده  بما  عملا  نظائرها  المسألة عن حكم  بحكم  العدول  هو  بالعُرف:  الاستحسان 

فمثلا لو قال شخص: " والله لا أدخل بيتا "، فالقياس يقتض ي: أنه يحنث إذا دخل المسجد؛ لأنه  

المسجد،  إذا دخل  آخر، وهو: عدم حنثه  إلى حكم  الحكم  هذا  لغة، ولكن عدل عن  بيتا  يسمى 

 . (14) المسجدلتعارف الناس على عدم إطلاق هذا اللفظ على 

أو أصل          عام  دليل  أحدهما  متعارضان  دليلان  المسألة  في  يوجد  أنه  التعريف  هذا  من  ويفهم 

الخفي  القياس  يقابل  وهو  العُرف،  مستندة  خاص  دليل  والآخر  الجلي  القياس  يقابل  وهو  كلي 

 ومستند هذا القياس هو العرف المعتبر.  

 : المبحث الثاني

 : أركان الاستحسان

من        مجموعة  على  يقوم  الأخرى  الأصولية  والمناهج  الأدلة  كسائر  هو  بالعُرف  الاستحسان 

 الأسس والأركان، التي بها تكتمل عملية الاستحسان بالعُرف.  

لها        يفردوا  لم  بحيث  ومفصل،  واضح  بشكل  الأركان  لهذه  الأصوليين  تناول  عدم  من  وبالرغم 

، فانه يمكن تعيين هذه الأركان والوصول إليها من مجمل عباراتهم المتعلقة  
ً
 مستقلا

ً
 خاصا

ً
مبحثا

يء، أو الجانب الأقوى  15بموضوع الاستحسان  
َّ

حدُ جوانب الش 
َ
، وكما هو معلوم فإِن الركن هو أ

يءالذي يستند إليه، وجزء من أجزاء حقيقة  
َّ

، وعلى هذا فإنه لا يقوم الش يء إلا بركنه،  (16)  الش 

 :  (17)  يأتيوالاستحسان بالعُرف له عدد من الأركان لا يقوم إلا بها وهي كما  

 ": المطلب الأول: الركن الأول "الحكم المعدول عنه
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ويعبر عنه بالأصل العام أو القاعدة العامة، كالنهي عن بيع المعدوم، فالأصل العام في القواعد      

الكلية والأصول العامة أن تطبق على جميع الوقائع والجزئيات التي تحقق فيها مناط الحكم العام  

 أو 
ٌ
 (18) واقعة.أو القاعدة الكلية، دون أن يستثنى منها أي فرد أو جزئية

المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة« " بيع  عن  نهى    --فمثلا عن ابن عباس »أن رسول الله        
، فالقاعدة العامة هنا هي النهي عن بيع المعدوم لما فيه غرر  20وذلك لما فيه من الغرر والجهالة  (19)

 وجهالة مفضية للنزاع والخصومات بين المتعاقدين.  

 ": الحكم المعدول إليه" المطلب الثاني: الركن الثاني

عملية        إليها  تفض ي  التي  النتيجة  أنه  أي  الأصولي،  الاستحسان  عملية  إليه  تفض ي  ما  وهو 

الاستحسان، حيث يكون هذا الحكم موافقا لمقصد الشارع الكريم من رفع للحرج وتيسير للأمة، 

وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الإمام السرخس ي في بيانه للاستحسان: بأنه ترك القياس والأخذ بما 

هو أوفق للناس، وقيل الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة، وقيل الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة  

الدين في  أصل  وهو  لليسر  العسر  ترك  أنه  العبارات  هذه  هو  (21)وحاصل  الركن  هذا  ومثال   ،

وعقد   السلم  كبيع  المعدوم  بيع  إباحة  وهو  العامة،  القاعدة  أو  العام  للحكم  المخالف  الحكم 

 الاستصناع.  

 المطلب الثالث: الركن الثالث "الفرع المعدول به":  

والجزئية،         الواقعة  الأحوال    المحتفةوهو  أو  تندرج  (22)  الخاصةبالظروف  التي  المسألة  وهي   ،

القاعدة  أو  العام  الأصل  ذلك  عليها  طبق  لو  إِنه  حيث  العامة،  القاعدة  أو  العام  الأصل  تحت 

لمقصد  تحقيق  وعدم   
َ
ومشقة حرج  إلى  هذا  لأدى  استثناء؛  أو  آخر  حكم  إلى  عدول  دون  العامة 

في  فهما  الاستصناع،  وعقد  السلم  عقد  ذات  هو  الركن  هذا  ومثال  الأحكام،  تشريع  من  الشارع 

حقيقة الأمر بيع معدوم فلو طبق عليهما الحكم العام أو القاعد العامة الناهية عن بيع المعدوم؛ 

 يقع بها الناس.  
َ
 لأدى هذا إلى حرج ومشقة

 "موجب العدول":   المطلب الرابع: الركن الرابع  

الإمام      قال  الاستحسان:  بوجه  الفقهاء  يعبر عنه  كما  الأصولي،  الاستحسان  بدليل  ويعبر عنه 

عن   العدول  يقتض ي  أقوى  لوجه  إلى خلافه  نظائرها  المسألة عن حكم  بحكم  العدول   " الكرخي: 

  (23) " الأول 
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وهو سند الاستحسان، فالاستحسان لا بد أن يستند إلى دليل معتبر وقوي، فإذا لم يستند إلى       

 بالتشهي، فينطبق عليه قول المنكرين للاستحسان، الذين قالوا بأن 
ً
 للهوى وقولا

ً
دليل كان اتباعا

 (24). للهوى الاستحسان الأصولي قول بالتشهي وإتباع 

الأركان الأربعة        الا بتحقق هذه  الأركان الخاصة بالاستحسان ولا وجود للاستحسان  فهذه هي 

دون   الاستحسان  يكون  كأن  كلها،  الاستحسان  عملية  اختلت  منها  ركن  اختل  فإذا  مجتمعة، 

 للهوى، وهذا مرفوض وممنوع ينطبق عليه ما قاله  
ً
اتباعا موجب للعدول فيصبح في هذا الحال 

ذ"
ُّ
بالتشهي، فكان  ، " وقول: (25)الامام الشافعي في بيانه لحقيقة الاستحسان بأن "الاستحسان تلذ

، وكذلك بقية الأركان، فلا غنى عن  (26)   ترك القياس به تركا للحجة لاتباع شهوة نفس فكان باطلا

  .(27) أي ركن من هذه الأركان لكي تتحقق الغاية المرجوة من عملية الاستحسان على أكملِ وجه

 : المبحث الثالث

 : ضوابط إعمال الاستحسان

له،      بالعُرف لا يكون على إطلاقه بلا ضوابط حاكمة عليه وضابطه  العمل بالاستحسان   إن 

والاستحسان بالعرف له ضوابط متفقه مع دليل الاستحسان على وجه العموم وله ضابط خاص 

وخوفا من به متعلق بالعُرف وهذا متحقق في الضابط الثالث في المطلب الثالث من هذا المبحث،  

المجتهد   على  لزاما  الشارع  لمقاصد  مناقض  مبرر  بلا  النصوص  ظاهر  ومخالفة  بالتشهي  الوقوع 

بالعُرف  يُحكم على هذا الاستحسان  الالتزام بعدد من الضوابط، فمتى تحققت هذه الضوابط 

بالصحة وموافقته لمقاصد الشارع وجلبه للمصالح ودرئه للمفاسد ، ومتى أختلت هذه الضوابط 

يُحكم على هذا الاستحسان بالبطلان والعمل بلا دليل، وبيان هذه الضوابط سيكون من خلال  

 ثلاثة مطالب بيانها كما يلي:  

 (28)المطلب الأول: ألا يؤدي الاستحسان بالعُرف إلى ذريعة فساد 

القياس حيث       الى العمل بالاستحسان الذي سنده العُرف؛ معالجة غلو  اللجوء  الغاية من  إن 

على  كالرقيب  بالعُرف  الاستحسان  فكان  الشرعية  للمقاصد  مخالفة  إلى  أحيانه  بعض  في  يؤدي 

إلى ذريعة فساد عاد على نفسه بمناقضة   نتائج مآل تطبيق القواعد والأصول العامة، فإن أدى 

 .(29) مقتضاه وغايته 

        " الشاطبي بقوله:  إلى المآل، وهذا ما يؤكده الامام  يُلزم المجتهد النظر  في النظر  فهذا الضابط 

شرعا سواء أكانت الأفعال موافقة أم مخالفة، وذلك أن المجتهد لا  مقصود  معتبر  الأفعال  مآلات  
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يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول  

ما   له مآل على خلاف  أو لمفسدة تدرأ، ولكن  الفعل، مشروعا لمصلحة فيه تستجلب،  إليه ذلك 

على   مآل  له  ولكن  به،  تندفع  مصلحة  أو  عنه  تنشأ  لمفسدة  مشروع  غير  يكون  وقد  فيه،  قصد 

إلى  فيه  المصلحة  استجلاب  أدى  فربما  بالمشروعية،  الأول  في  القول  أطلق  فإذا  ذلك،  خلاف 

القول بالمشروعية، وكذلك   أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق  مفسدة تساوي المصلحة 

إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، 

 .(30) فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية "

ومثال هذا الضابط المبالغة في استخدام المخدر في العمليات الجراحية عملا بتعارف الأطباء       

على ذلك، بحيث يُعطى المريض جُرعة مخدر زائدة لا تتناسب مع عمره ووزنه بحجة الاستدلال  

بالاستحسان بالعرف، مما يترتب عليه إيقاع المريض بالهلاك أو الموت، فهنا العمل بالاستحسان  

إلى مفاسد ولا يدرؤ مفاسد القائم على عرف باطل    ؛ ميوصل  يُمنع مثل هذا الاستحسان  لذلك 

 جالب للمفاسد ودارئ للمصالح. 

الثاني: يكون   المطلب  يُعمل   عندما  الشريعة  مقاصد  عن  بعيدًا  الجلي  بالقياس  العمل 

 (31)بالاستحسان الذي سنده العُرف المحقق للمقاصد 

التي        الشارع  مقاصد  بعيدًا عن  العام  الأصلي  الحكم  كان  في حال  بالعُرف  بالاستحسان  يُعمل 

ارتضاها الشارع من تشريع الحكم، ولكن في حال كان الحكم العام محققًا لمقاصد الشارع، فلا 

دليل  بلا  بالتشهي وعمل  يكون قول  الحال  في هذه  العُرف، لأنه  الذي سنده  بالاستحسان  يُعمل 

الحاجية أيضا؛ لما  معتبر، والمقاصد في هذا الضابط تشمل المقاصد الضرورية وتشمل المقاصد 

 لهذه المقاصد من أثر كبير في رفع الحرج والمشقة عن المكلفين.  

حرمة    العام  فالحكم  الجراحية،  العمليات  في  المخدر  استخدام  وجوب  الضابط  هذا  ومثال 

العمليات  في  المخدر  استخدام  ويمنع  يحرم  الأصل  بهذا  والعمل  العقل،  يُذهب  ما  كل  استخدام 

الجراحية، ولكن إعمال القاعدة العامة هنا مناقض لمقصد الشارع ؛لأنه سيكون سببًا في هلاك  

عملا   ولكن  الهلاك،  من  النفس  على  بالمحافظة  الآمر  الشارع  لمقصد  مخالف  وهذا  النفس، 

العمليات   في  المخدر  استخدام  بوجوب  المتمثل  والعُرف  الضرورة  سنده  الذي  بالاستحسان 

بالمحافظة   الآمرة  الشارع  مقاصد  لموافقته  المخدر  استخدام  بوجوب  نقول  الضرورية  الجراحية 

الضرورية،   الجراحية  العمليات  في  المخدر  استخدام  ضرورة  على  الأطباء  فتعارف  النفس،  على 
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يؤدي إلى  -يقينًا-للحفاظ على أرواح المرض ى من الهلاك ؛ لأن إجراء العملية دون استخدام المخدر  

 الهلاك، وكما هو معلوم يقدم حفظ النفس على حفظ العقل في حال التعارض بينهما.  

 :(32) المطلب الثالث: العرف الذي يستند إليه الاستحسان معتبرا شرعا

هذا        استناد  هو  المعتبر،  غير  الاستحسان  أنواع  من  غيره  المعتبر عن  الاستحسان  يميز  ما  إن 

الاستحسان على مستند شرعي معتبر، وهو في مناط بحثنا مستند هذا النوع من الاستحسان هو 

يستنبط  خلاله  من  الذي  المعتبر  العُرف  جميع شروط  به  تتوافر  الذي  الصحيح  المعتبر  العُرف 

  :(33) يليحكم شرعي، ومن أهم هذه الشروط ما ذكره الأصوليون ما 

 للنصوص الشرعية  -1
ً
من كل الوجوه، فمخالفة العُرف للنص من كل    (34) ألا يكون العُرف مخالفا

على  تعارفهم  يكون  فلا  الخمور،  على شرب  بلد  أهل  كتعارف  وغير صحيح،   
ً
لاغيا يعتبر  الوجوه 

 على مشروعيته؛ لمخالفته للنص الشرعي من كل الوجوه، والمقصود بالمخالفة من كل  
ً

تناوله دليلا

 مع أي نص أخر،  
ً
الوجوه أي عدم موافقة النص ومخالفته من جميع الجوانب، ولا يتفق أيضا

  
ً
 شرعيا

ً
أما إذا كانت مخالفته من وجه ولكن تتفق مع نصوص أخرى فهذا يُعمل به ويعتبر دليلا

 من الأعيان، فهو مخالفة  
ً
يُستنبط من خلاله حكم شرعي، فمثلا إخراج صدقة الفطر قيمة بدلا

مع نصوص  يتفق  الوقت  نفس  في  ولكنه  أعيان  الفطر  إخراج صدقة  من وجه وهو عدم  للنص 

الزمن مع  في هذا  التشهير بالفقير خاصة  بالمن والأذى، وعدم  إتباع الصدقات  تأمر بعدم  أخرى 

 تغير العُرف والعادات وعدم التعامل بالمقايضة. 

العُرف -2 مع   
ً
مطردا يكون  أن  بد  لا  الحادث  العُرف  أن  بهذا  ويقصد   ،

ً
مًطردا العُرف  يكون  أن 

العُرف فإنه يترك ولا يُعمل به،   ا ولم تكن مطردة مع ما سبق من 
ً
السابق، فإن كان العُرف طارئ

   (35) العادة إذا اطردت، فإن اضطربت فلا." تعتبر  وهذا ما يؤكده السيوطي بقولة: " إنما  

يُعمل  -3 التصريح  مع  العُرف  تعارض  إذا  به  ويقصد  بخلافه،  تصريح  أو  اتفاق  يجري  لا  أنْ 

 بالتصريح ولا يُعمل بالعُرف، فالعُرف يُعمل به في حال عدم وجود التصريح.  

 :المبحث الرابع 

 : التطبيقات المعاصرة للاستحسان بالعُرف

إبراز أثر الاستدلال بدليل  يتضمن هذا المبحث الإجابة عن أحد وأهم أسئلة الدراسة ألا وهو       

المعاصر، الواقع  في  بالعُرف  مطالب   الاستحسان  أربعة  على  المبحث  هذا  يحتوي  عليه  وللإجابة 

 بيانها كما يأتي:  
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 : المطلب الأول 

 :كنيسة لصلاة الجمعة والعيدين في بلاد الكفر(  استئجار مسألة ) 

 الفرع الأول: صورة المسألة  

إن غلاء المسكن، وغلاء الأراض ي في بلاد الغرب يجعل من الصعوبة أن يكون للجالية المسلمة        

الجمعة  يوم  أكثر  يضيق  المكان  هذا  ولكن  فيه،  للصلاة   
ً
ضيقا  

ً
مكانا يتخذون  وقد  مسجدٌ، 

والعيدين بالناس، ومن الأماكن التي يمكن أن تتاح لهم الصلاة فيها الكنيسة؛ لرخص ثمنها، فهل  

  .(36) فيها؟يجوز استئجارها لذلك والصلاة  

 : الفرع الثاني: أركان الاستحسان بالعُرف في المسألة

 ":الركن الأول "الحكم المعدول عنه

       
ً
الأصل العام أو القاعدة العامة وهو عدم الصلاة في الكنائس بسبب الصور والتماثيل، عملا

كنائسكم، من أجل التماثيل التي فيها، الصور. وكان  ندخل  لا  :" إنا  -    -بما ورد عن سيدنا عمر  

في   "  (37)   البيعةابن عباس يصلي  تماثيل  فيها  بيعة  إلا  الكنائس  (38) ،  في  فالصلاة  كره، 
ُ
فكره    (39)   ت

الصور   أجل  فيها من  الصلاة  لجمعهم؛ ولأنهم  40عمر، وابن عباس  وتكثيرًا  لها  تعظيمًا  فيه  ؛ لأنَّ 

الصلاة  رِهت 
ُ
فك الشياطين،  ومحلُّ  الكفر  مواضع  ولأنها  فيكون غصبًا،  إليها  دخولنا  كرهوا  ربما 

رهت في المكان الذي حضرهم فيه الشيطان  
ُ
 . 41فيها، كما ك

والأصل العام أو القاعدة العامة أيضا في مسألة استئجار الكنائس، المنع والتحريم لما في ذلك      

 من تقوية للكافر وأخذ مال المسلم.  

 ": الحكم المعدول إليه" الركن الثاني

إباحة استئجار الكنائس من أجل        النتيجة التي تفض ي إليها عملية الاستحسان هنا وهي  وهو 

إقامة الجُمع والجماعات في بلاد الكفر؛ فهذا الحكم موافق لمقصد الشارع الكريم من رفع للحرج  

تكون  وأحيانا  استئجارها  لرخص   
ً
نظرا الكفر  بلاد  في  تعيش  التي  الإسلامية  للأقليات  وتيسير 

الصلاة فيها من جُمع   بالمجان،  الكنائس وإقامة  إلى استئجار  البلاد  تلك  في  يلجأ المسلمون  لذلك 

 وجماعات وصلاة أعياد.  

 الركن الثالث "الفرع المعدول به":

والجزئية،         الواقعة  استئجار   المحتفةوهو  مسألة  هنا  وهي  الخاصة،  الأحوال  أو  بالظروف 

الكنائس والصلاة فيها التي تندرج تحت الأصل العام أو القاعدة العامة وهي الصلاة في الكنائس 

الخاصة بالنصارى والبيعة الخاصة باليهود، حيث إِنه لو طبق عليها ذلك الأصل العام أو القاعدة 
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أو  آخر  حكم  إلى  عدول  دون  وتماثيل،  من صور  فيها  لما  الكنائس  في  الصلاة  كراهة  وهو  العامة 

 وعدم تحقيق لمقصد الشارع من تشريع الأحكام.  
َ
 استثناء؛ لأدى هذا إلى حرج ومشقة

 "موجب العدول":   الركن الرابع 

ويعبر عنه بدليل الاستحسان الأصولي، وهو هنا الاستحسان بالعُرف، فقد تعارفت الأقليات       

الإسلامية في بلاد الكفر على استئجار الكنائس لإقامة صلاة الجمع والجماعات فهي حاجة عامة 

متعلقة بجميع المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد، ولما في ذلك من حفظ للدين الذي يظهر  

يكون  غالبا  الذي  الكفر،  بلاد  في  الإسلامي  الدين  شعائر  وإظهار  جماعة  الصلاة  إقامة  في  جليا 

 دافعًا لكثير من الكفار الإقبال على الدين الإسلامي والدخول فيه.

الاختيار      على  ذلك  "فإنما  بقوله:  الكنائس  في  الصلاة  عن  في حديثه  بطال  ابن  يؤكده  ما  وهذا 

من   ش يء  إلى  ولا  الصلاة  فيها  يبتدئ  لا  أن  والاختيار  إليه،  تدعوه  ضرورة  دون  والاستحسان 

إليها   النار في صلاة الخسوف ولم يبتدئ الصلاة  الكفار؛ ألا ترى أن الرسول عينت له  معبودات 

 .(42)وتمت صلاته" 

 : الفرع الثالث: مدى تحقق ضوابط إعمال الاستحسان بالعُرف في المسألة

 (43) :الضابط الأول: ألا يؤدي الاستحسان بالعُرف إلى ذريعة فساد 

إن        الكفر؛  بلاد  في  والجماعات  الجمع  لإقامة  الكنائس  استئجار  في  متحقق  الضابط  هذا  إن 

الغاية من اللجوء إلى العمل بالاستحسان الذي سنده العُرف؛ معالجة غلو القياس حيث يؤدي  

نتائج   على  كالرقيب  بالعُرف  الاستحسان  فكان  الشرعية  للمقاصد  مخالفة  إلى  أحيانه  بعض  في 

مآل تطبيق القواعد والأصول العامة، فإن أدى إلى ذريعة فساد عاد على نفسه بمناقضة مقتضاه 

مآله  (44)وغايته   بل  فساد،  الى  ذريعة  ليس  ذكرها  سيتم  ضوابط  ضمن  الكنائس  واستئجار   ،

من   كثير  لدخول  ودافع  الكفر،  بلاد  في  الإسلام  لشعائر  وإظهار  الدين  حفظ  إلى  تعود  مصالح 

الكفار في الإسلام ، فالنظر إلى المآل المترتب على استئجار الكنائس ذريعة لتحقيق مصالح وليس 

 ذريعة لمفاسد.  

الثاني:   يكون الضابط  يُعمل   عندما  الشريعة  مقاصد  عن  بعيدًا  الجلي  بالقياس  العمل 

 ( 45) بالاستحسان على وجه العموم ويعمل بالاستحسان الذي سنده العُرف المحقق للمقاصد 

يُعمل        الكفر؛  بلاد  في  والجماعات  الجمع  لإقامة  الكنائس  استئجار  في  متحقق  الضابط  هذا 

ارتضاها   التي  الشارع  مقاصد  بعيدًا عن  العام  الحكم الأصلي  كان  في حال  بالعُرف  بالاستحسان 
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إيقاع   الى  سيؤدي  الكنائس؛  استئجار  تحريم  أو  بكراهة  فالقول  الحكم؛  تشريع  من  الشارع 

المسلمين والأقليات الإسلامية بحرج ومشقة تمنعهم من إقامة الجمع والجماعات في هذه البلاد، 

وهذا متعلق بالمقاصد الحاجية العامة المتعلقة بحاجة المسلمين للصلاة في هذه الكنائس؛ لذلك 

بيح لاستئجار الكنائس في هذه البلاد؛ لما في ذلك من 
ُ
يُترك القياس الجلي ونعمل بالقياس الخفي الم

 مصالح تعود على المسلمين الذين تعارفوا على استئجار الكنائس نظرا لرخص استئجارها.  

 ( 46) الضابط الثالث: العرف الذي يستند إليه الاستحسان معتبر شرعا

الاستحسان         عن  المعتبر  الأصولي  الاستحسان  يميز  فما  المسألة؛  في  متحقق  الضابط  هذا 

الباطل غير المعتبر هو استناد الاستحسان واعتماده على مستند شرعي صحيح وهو هنا العُرف  

الذي من خلاله يستنبط حكم شرعي،  المعتبر  العُرف  الذي توافرت فيه جميع شروط  الصحيح 

  :(47) ومن أهم هذه الشروط ما ذكره الأصوليين ما يلي

 للنصوص الشرعية  -1
ً
من كل الوجوه، فمخالفة العُرف للنص من كل    (48) ألا يكون العُرف مخالفا

من   فيه  لما  الوجوه؛  كل  من  للنص  مخالفًا  ليس  هنا  والعُرف  وغير صحيح،   
ً
لاغيا يعتبر  الوجوه 

لمقاصد   محققه  وضوابط  شروط  ضمن  فيها  والصلاة  الكنائس،  استئجار  على  مترتبة  مصالح 

الشارع فالمخالفة من وجه واحد، ولكن تتفق مع نصوص أخرى تأمر بحفظ الدين وإقامة الجمع  

حكم   خلاله  من  يستنبط  دليلا شرعيا  ويعتبر  به  يُعمل  هنا  بالعُرف  فالاستحسان  والجماعات، 

 شرعي بإباحة استئجار الكنائس للأقليات الإسلامية في بلاد الكفر. 

العُرف -2 مع   
ً
مطردا يكون  أن  بد  لا  الحادث  العُرف  أن  بهذا  ويقصد   ،

ً
مًطردا العُرف  يكون  أن 

العُرف فإنه يترك ولا يُعمل به،   ا ولم تكن مطردة مع ما سبق من 
ً
السابق، فإن كان العُرف طارئ

من  فيه  لما  الإسلامية،  الأقليات  عليه  وتتابعت  الكفر  بلاد  في  مطرد  الكنائس  استئجار  فعرف 

 مصالح تعود عليهم جميعا.  

افق للاستحسان بالعُرف في المسألة  : الفرع الرابع: رأي العلماء المعاصرين المو

يتم في هذا الفرع ذكر رأي عدد من العلماء المعاصرين الموافق للحكم المتوصل إليه من خلال       

الاستحسان   بدليل  استدل  قد  المعاصر  الرأي  هذا  يكون  أن  يُشترط  ولا  بالعرف،  الاستدلال 

وتأكيد صحة  بها،  الاستئناس  قبيل  من  المعاصرة هو  الآراء  من ذكر هذه  الهدف  ولكن  بالعرف، 

و  هذا  بالعرف،  الاستحسان  بدليل  بتحريم    العمل  يقول  من  المعاصرين  العلماء  من  أجد  لم 

بإباحة  قالوا  الذين  المعاصرين  العلماء  ولكن وجدتُ عددًا من  فيها،  الكنائس والصلاة  استئجار 

 الصلاة في الكنائس واستئجارها، ولكن ضمن ضوابط سيتم بيانها كما يلي:  
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  :
ً
 عند الحاجة ،   فتوى مجمع الفقه الإسلامي:أولا

ً
استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعا

والحاجة هنا متحققة في تعارف الأقليات الاسلامية على استئجار الكنائس والصلاة فيها، والقول 

جتنب الصلاة إلى التماثيل والصور، وتستر بحائل إذا كانت باتجاه 
ُ
بالمنع يوقعهم بحرج ومشقة، وت

و 49القبلة   بِيَّ  ،  النَّ إِنَّ  الصلاة، لقوله  أماكن لإقامة  لتتخذ  الكنائس  باستئجار  الَ:   -  -لا بأس 
َ
  ق

تْ  "
َ
رْضُ  لِيَ  جُعِل

َ ْ
هَا  الأ

ُّ
ل
ُ
هُورًا"  ك

َ
وَط فإن  (50)مَسْجِدًا  والأصنام،  التماثيل  منها  تزاح  أن  ينبغي  ولكن   ،

  .(51) الصلاة في بيت فيه تماثيل مكروهة

: فتاوى اللجنة الدائمة
ً
: أجازوا الصلاة في كنيسة مستأجرة، ولكن في حال لم يوجد غيرها  ثانيا

وذلك للضرورة، وهذه الضرورة متحققة فيما تعارف عليه أهل الأقليات الإسلامية من استئجار  

"إذا تيسر وجود غير الكنائس ليُصلى فيها لم  للكنائس والصلاة فيها ضمن ضوابط حيث جاء فيها:

تجز الصلاة في الكنائس ونحوها، لأنها معبد للكافرين يعبدون فيه غير الله، ولما فيها من التماثيل 

ر غيرها جازت الصلاة فيها للضرورة   .(52)  والصور، وأما إذا لم يتيس 

 :الثانيالمطلب 

 : بيع الشقق والعقارات على المخطط )الخارطة( مسألة: 

   :الفرع الأول: صورة المسألة

ومن خلال    ،(53)   وهو شراء شقة لم يتم بناؤها بعد، ويقع الشراء على المخططات المعدة للشقة      

 أنها أقرب ما تكون الى عقد الاستصناع.  
ً
 صورة هذه المسألة يظهر جليا

 : الفرع الثاني: أركان الاستحسان بالعُرف في المسألة

 ":الركن الأول "الحكم المعدول عنه

ويعبر عنه بالأصل العام أو القاعدة العامة وهو هنا عدم إباحة وتحريم بيع الشقق والعقارات       

النهي عن   الفقهاء  لدى جمهور  عليها  المتفق  الأصول  المعدوم، ومن  بيوع  المخطط؛ لأنها من  على 

الحنفية جمهور  الأصل  هذا  إلى  ذهب  وممن  المعدوم،  بيع  عن  والنهي  المبيع  قبض  قبل    54  البيع 

، على اختلاف بينهم فيما يشترط قبضه من المبيع وفيما لا  (57)والحنابلة  (56)و الشافعية55 والمالكية

 لاختلافهم في مدى عموم الحكم وإطلاقه وتقييده، لاختلاف روايات الأحاديث المانعة  
ً
يشترط نظرا

فقط   الحديث  بظاهر  للعمل  أو  الحديث،  معنى  تأويل  بسبب  أو  بعموم  ،  (58) منه،  عملا  و 

 لا يحل بيع وسلف ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك : ) --النصوص الشرعية كقوله 

هلك    ،(59)( فإذا  عليه،  المعقود  بهلاك  الانفساخ  غرر  فيه  بيع  ولأنه  المنهي،  فساد  يوجب  فالنهي 
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الأول  بناه على  ؛ لأنه  الثاني  فينفسخ  الأول  البيع  يبطل  القبض  قبل  عليه  المبيع  60المعقود  ن  
َ
ولأ ؛ 

قبل القبض غير مضمون على المشتري بدليل أن ما حدث به من عيب يستحق به المشتري الفسخ 

كالجمل   باطل،  تسليمه  على  يقدر  لا  ما  وبيع  تسليمه،  على  مقدور  غير  يقبض  لم  ما  بيع  ولأن  ؛ 

 . (61) الشارد

 ": الحكم المعدول إليه" الركن الثاني

على          والعقارات  الشقق  بيع  إباحة  هي  هنا  الاستحسان  عملية  إليها  تفض ي  التي  النتيجة 

 المخطط؛ فهذا الحكم موافق لمقصد الشارع الكريم من رفع للحرج وتيسير للمسلمين والمقاولين. 

 الركن الثالث "الفرع المعدول به":

والجزئية،       الواقعة  الشقق    المحتفةوهو  بيع  مسألة  هنا  وهي  الخاصة،  الأحوال  أو  بالظروف 

بيع   عن  النهي  وهي  العامة  القاعدة  أو  العام  الأصل  تحت  تندرج  التي  المخطط  على  والعقارات 

المعدوم لما فيه من غرر وجهالة، حيث إِنه لو طبق عليها ذلك الأصل العام أو القاعدة العامة وهو 

إلى  أو استثناء؛ لأدى هذا  إلى حكم آخر  الخارطة، دون عدول  تحريم بيع الشقق والعقارات على 

 وعدم تحقيق لمقصد الشارع من تشريع الأحكام للمشتري والبائع.  
َ
 حرج ومشقة

 "موجب العدول":   الركن الرابع 

بالعُرف          الاستحسان  هنا  وهو  الأصولي،  الاستحسان  بدليل  عنه  المصالح  ويعبر  تؤيده  الذي 

المتحققة لجميع الأطراف إذ لا يوجد فيها مخالفة لمقصود الشارع ولا يوجد فيها مخالفة لمقتض ى 

العقد؛ لأن هذه المعاملة المعاصرة أقرب ما تكون إلى عقد السلم أو الاستصناع عند من لم يفرق  

بها صنعة وحرفة، وبيان   بينهما؛ لأنه  إلى عقد الاستصناع عند من يفرق  ما يكون  بينهما، وأقرب 

 ذلك كما يلي:  

الجمهور: هم  بينهما  يفرق  لم  من  عقد    أولا:  يذكرون  فلا  الجمهور  هم  يفرقون  لا  فالذين 

القاض ي  ذكر   " المرداوي:  يقول  السلم،  باب  في  يذكرونه  وإنما  مستقل،  بتعريف  الاستصناع 

، وقال  (62) السلم. "  وجه  غير  على  عنده  ليس  ما  باع  لأنه  وأصحابه: أنه لا يصح استصناع سلعة.  

المالكية: " سلم سواء كان الصانع المعقود معه دائم  والسرج  السيف  استصناع  إن    الصاوي من 

من  بد  فلا  بدينار،  كذا  بابا صفته  أو  أو سرجا  سيفا  لي  اصنع  لإنسان:  يقول  كأن  لا  أم  العمل 

، (63) تعجيل رأس المال وضرب الأجل وأنْ لا يعين العامل ولا المعمول منه إلى آخر شروط السلم "  

الصناعات فينقسم في مذهب ابن القاسم على أربعة  في  السلم  وأما    وقال ابن رشد في المقدمات: "

  (64)عمل من استعمله.... "  -أقسام، )أحدها( أنْ لا يشترط المسلم المستعمل  
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السلم عند جمهور         بين عقد الاستصناع وعقد  التفريق  النقولات عدم  وظهر من خلال هذه 

 الفقهاء.  

: من فرق بين عقد السلم وعقد الاستصناع وهم 
ً
  (65) الحنفيةثانيا

ً
: فهم يعتبرونه عقدًا مستقلا

وهما   البيوع،  من  نوعان  والسلم  الصرف  أن  فكما  والسلم،  الصرف  يتميز  كما  بأحكامه  متميزًا 

الاستصناع   فكذلك  العادي،  المطلق  البيع  في  تجري  لا  خاصة،  أحكام  ولهما  مستقلان،  عقدان 
 ، فقد فرق الحنفية بين الاستصناع والسلم فقالوا كما يأتي:(66)

عقد الاستصناع عقد على عين موصوفة بالذمة اشترط فيها العمل فلا يجري إلا فيما يتطلب       

، ويشترط في (67) صناعة، أما السلم فهو عقد على عين موصوفة في الذمة لم يشترط فيها العمل  

الاستصناع،  في  قبضه  يشترط  ولا  العقد،  مجلس  في  كله  السلم  مال  رأس  قبض  السلم  عقد 

 
ً

 .(68)ويكتفي الناس عادة بدفع عربون أو جزء من الثمن كالنصف أو الثلث مثلا

عقد        الى  يكون  ما  أقرب  المعاصر  التطبيق  هذا  أن  الحنفية  قول  حسب  تقدم  مما  ويظهر 

وأيضا  الحرفة،  على  تقوم  والعقارات  والبناء  والمقاولات  وصنعة،  حرفة  فيه  لأنه  الاستصناع؛ 

الناس في بيع الشقق والعقارات على المخطط تعارفوا على دفع عربون أو جزء من الثمن كالنصف 

أو الثلث، وهذا متحقق في عقد الاستصناع وغير متحقق بعقد السلم؛ الذي يشترط فيه قبض  

 رأس المال كله.  

يجدر التنبيه أيضا، تحت عنوان موجب العدول لهذه المسألة المعاصرة، ما ذكره العلماء فيما       

لم   السلم والاستصناع عند من  أو مشروعية  يتعلق بمشروعية عقد الاستصناع عند من فرق، 

يفرق بينهما، فقال بعضهم أنه تم جوازه على خلاف القياس، والبعض الأخر قال بأنه مشروع على 

 وفق القياس ولم يُشرع استثناء من الأصل العام، وبيان ذلك كما يلي: 

 أولا: من قال بأنه جاز على خلاف القياس:  

بالنص        إليه  المصير  المعدوم وجب  بيع  هو  إذ  القياس  "إن جوازه على خلاف  الهمام:  ابن  قال 

، وقد التفت ابن قدامه إلى هذا الموجب المقتض ي  (69) والإجماع للحاجة من كل من البائع والمشتري"

الزروع،  أرباب  إليه؛ لأن  الناس بحاجة  " ولأن  السلم  لجواز عقد  تعليله  في  لهذا الاستثناء فقال: 

وز   والثمار، والتجارات، يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكتمل، وقد تعوزهم النفقة فج 

 (70) لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص " 

 ثانيا: من قال بأنه مشروع على وفق القياس ولم يشرع استثناء من الأصل العام:  
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ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، وابن القيم إلى القول بأن السلم والاستصناع مشروع      

 على وفق القياس ولم يشرع استثناءً من الأصل العام.

فقال شيخ الإسلام ابن تيمية " وأما قولهم: السلم على خلاف القياس فقولهم هذا من جنس       

، وأرخص في السلم، وهذا لم يرو في (71)(  تبع ما ليس عندك  أنه قال: )لا  -  -ما رووا عن النبي

 . (72) الحديث وإنما هو من كلام بعض الفقهاء 

وقال ابن القيم: " والصواب أنه على وفق القياس فإنه بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور        

السلم  القياس وقياس  الإجارة فهي على وفق  في  المنافع  على  كالمعاوضة  ، وهو 
ً
غالبا تسليمه  على 

على بيع العين المعدومة التي لا يدري أيقدر على تحصيلها أم لا والبائع والمشتري منها على غرر من 

أفسد القياس صورة ومعنى وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو  

مقدور له، وبين السلم إليه في مغل مضمون في ذمته مقدور في العادة على تسليمه فالجمع بينهما  

 .(73)" كالجمع بين الميتة والمذكى والربا والبيع.....

السلم       عقد  مشروعية  دليل  في  المتقدمين  العلماء  بين  الخلاف  سبب  أن  يتبين  تقدم  مما 

إلى:  والاستصناع وهل هو على وفق القياس أم على خلاف القياس؟ قال الدكتور العساف يعود 

) ما ليس عندك  تبع  لا   ( الحديث  غير    ،(74) حمل معنى  ما هو  نهي عن  ه  نَّ
َ
أ على  فمن حمل معناه 

موجود عند البائع سواء أكان قادرًا على تسليمه أم غير قادر على تسليمه، كان السلم مستثنى من 

بأنه    -  -هذا الأصل العام، وهذا قال به من قال بأنه جوز على خلاف القياس، وإذا فسر قوله

نهي عن خصوص ما هو غير مقدور على تسليمه كان السلم غير مستثنى من هذا الأصل العام ؛  

لأنه وفق شروطه التي وضعها العلماء تكفل أن يكون المسلم فيه مقدور التسليم، وأيضا يُرد على 

 بأن الرخصة في السلم ثبتت برواية أخرى صحيحة، وأن البيع المؤجل  
ً
ابن تيمية وابن القيم أيضا

 . (75)الذي قاسوا عليه السلم هو أصل على خلاف القياس، فلا يصح القياس عليه "

رعت على    
ُ
وفي ختام الحديث عن موجب العدول، من ذكر لأقوال العلماء من تصريحات بأنها ش

التطبيق   أن   
ً
جليا يظهر   ، يفرق  لم  من  وبين  والسلم  الاستصناع  بين  فرق  ومن  القياس،  خلافِ 

معاصر   وتطبيق  امتداد  هي  الخارطة،  على  والعقارات  الشقق  بيع  المتمثل  للاستصناع  المعاصر 

لعقد الاستصناع نفسه، والموجب الذي اقتض ى استثناء الاستصناع من الأصل العام سواء أكان  

الشقق  بيع  لاستثناء  المقتض ي  نفسه  الموجب  هو  العرف،  أو  المصلحة  أو  الإجماع  أو  النص 

إن القياس قد يترك بالتعامل كما في  والعقارات على الخارطة، وهذا ما يؤكده ابن نجيم في قوله: " 

 .  (76) " الاستصناع
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 . الفرع الثالث: مدى تحقق ضوابط إعمال الاستحسان بالعُرف في المسألة

 (77) :الضابط الأول: ألا يؤدي الاستحسان بالعُرف إلى ذريعة فساد 

إن هذا الضابط متحقق في إباحة بيع الشقق والعقارات على الخارطة ؛ إذ الغاية من اللجوء       

إلى العمل بالاستحسان الذي سنده العُرف؛ معالجة غلو القياس حيث يؤدي في بعض أحيانه إلى  

القواعد   تطبيق  مآل  نتائج  على  كالرقيب  بالعُرف  الاستحسان  فكان  الشرعية  للمقاصد  مخالفة 

، وإباحة  (78)والأصول العامة، فإن أدى إلى ذريعة فساد عاد على نفسه بمناقضة مقتضاه وغايته  

الخارطة   على  والعقارات  الشقق  في بيع  الداخلة  المقادير  معلومة  الأوصاف،  كانت منضبطة  إذا 

ليس ذريعة الى الصنع للمتعاقدين، كالإسمنت والحديد ونحو ذلك، فيكون الاستحسان بالعُرف  

فساد، بل مآله مصالح تعود إلى حفظ المال ورفع الحرج عن المتعاقدين، فالنظر إلى المآل المترتب  

على بيع العقارات والشقق على الخارطة قبل قبضها وبنائها ذريعة لتحقيق مصالح وليس ذريعة  

 لمفاسد.  

الثاني:   يكون الضابط  يُعمل   عندما  الشريعة  مقاصد  عن  بعيدًا  الجلي  بالقياس  العمل 

 (79)بالاستحسان الذي سنده العُرف المحقق للمقاصد 

هذا الضابط متحقق في بيع الشقق والعقارات على الخارطة ؛ يُعمل بالاستحسان بالعُرف في        

حال كان الحكم الأصلي العام بعيدًا عن مقاصد الشارع التي ارتضاها الشارع من تشريع الحكم ؛ 

إيقاع المسلمين بحرج ومشقة   الى  فالقول بتحريم بيع الشقق والعقارات على الخارطة ؛ سيؤدي 

التي فيها رفع  إلى ضياع كثير من فرص الاستثمار  الذي سيؤدي  العقد  بهذا  التعامل  تمنعهم من 

الذي يحتاج للحصول   المشتري  أو  بالبناء  لكي يقوم  الذي يحتاج رأس مال  البائع  حرج كبير على 

على هذا العقار أو الشقة؛ لذلك يترك القياس الجلي ونعمل بالقياس الخفي المبيح لبيع الشقق  

والعقارات من خلال الخارطة؛ لما في ذلك من مصالح تعود على المتعاقدين الذين تعارفوا على هذا  

 العقد والعمل به.  

 ( 80) الضابط الثالث: العرف الذي يستند إليه الاستحسان معتبر شرعا

هذا الضابط متحقق في المسألة فإنه يستند على دليل شرعي صحيح وهو هنا العُرف الصحيح       

المعتبر الذي من خلاله يُستنبَط حكم شرعي، ومن أهم   العُرف  الذي توافرت فيه جميع شروط 

  :(81)  يليهذه الشروط ما ذكره الأصوليين ما 
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 للنصوص الشرعية -1
ً
من كل الوجوه، فمخالفة العُرف للنص من كل   (82) ألا يكون العُرف مخالفا

من   فيه  لما  الوجوه؛  كل  من  للنص  مخالف  ليس  هنا  والعُرف  وغير صحيح،   
ً
يعتبر لاغيا الوجوه 

الشارع   لمقاصد  محققه  وضوابط  شروط  ضمن  والشقق،  العقارات  بيع  على  مترتبة  مصالح 

فالمخالفة من وجه بأنها بيع معدوم، ولكن تتفق مع نصوص أخرى تأمر بحفظ المال وتتفق أيضا 

مع عقود أخرى كعقد السلم وعقد الاستصناع، فالاستحسان بالعُرف هنا يُعمل به ويعتبر دليلا  

 شرعيا يستنبط من خلاله حكم شرعي بإباحة بيع العقارات والشقق على الخارطة.  

العُرف -2 مع   
ً
مطردا يكون  أن  بد  لا  الحادث  العُرف  أن  بهذا  ويقصد   ،

ً
مًطردا العُرف  يكون  أن 

العُرف فإنه يترك ولا يُعمل به،   ا ولم تكن مطردة مع ما سبق من 
ً
السابق، فإن كان العُرف طارئ

فعرف بيع الشقق والعقارات على الخارطة مطرد بين المتعاقدين في العقارات، وتتابع عليه جميع 

 الناس، لما فيه من مصالح تعود عليهم جميعا.  

افق للاستحسان بالعُرف في المسألة  : الفرع الرابع: رأي العلماء المعاصرين المو

إليه من خلال     المتوصل  للحكم  الموافق  المعاصرين  العلماء  رأي عدد من  الفرع ذكر  في هذا  يتم 

الاستحسان   بدليل  استدل  قد  المعاصر  الرأي  هذا  يكون  أن  يُشترط  ولا  بالعرف،  الاستدلال 

وتأكيد صحة  بها،  الاستئناس  قبيل  من  المعاصرة هو  الآراء  من ذكر هذه  الهدف  ولكن  بالعرف، 

 العمل بدليل الاستحسان بالعرف، وبيان هذه الأقوال كما يلي:  

 أولا: قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالتمويل العقاري:  

ملك المساكن       
ُ
"قرر مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالتمويل العقاري لبناء المساكن ما يلي: أن ت

الاستصناع   عقد  طريق      -عن 
ً
لازما اعتباره  أساس  بنائه    -على  قبل  المسكن  شراء  يتم  وبذلك 

الثمن، بل يجوز  جميع  تعجيل  وجوب  دون  بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع  

الفقهاء  المقررة لعقد الاستصناع لدى  الشروط والأحوال  يتفق عليها مع مراعاة  بأقساط  تأجيله 

 .(83) الذين ميزوه عن عقد السلم "

 (، وهذا نصه كما يأتي: " 6/  1) 50وهذا ما ذهبت إليه مجلة المجمع الفقهي بقرارها رقم:      

: إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال.  
ً
 أولا

 عن  
ً
: هناك طرق مشروعة يُستغنى بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك )فضلا

ً
ثانيا

 إمكانية توفيره بالإيجار(، منها: 
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يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب   -

تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة 

   (84) لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم "

  ثانيا: الدكتور وهبه الزحيلي والدكتور حسام الدين عفانة: "
ً
ومن الصور الجائزة في البيع أيضا

وغير داخلة في بيع ما ليس عند الإنسان بيع عمارة أو شقة على الخارطة إذا كانت الأوصاف مبينة  

 "
ً
 . (85) وواضحة فهذه الصورة لا بأس بها أيضا

للحاجة        المعدوم  بيع  تحريم  وعدم  الجلي  القياس  ترك  لوجه  بيان  من  تقدم  ما  مقابل  وفي 

التي  والأخطار  الأضرار  بها  يتفادى  التي  والشروط  الضوابط  من  عدد  وضع  من  بد  فلا  العامة، 

 : (86)يمكن أن تترتب على بيع المعدوم والبيع قبل القبض، وبيانها كما يأتي

وأي  - مكان  أي  في  وموقعها  وأطوالها  ومساحتها  حجمها  من  مفصل  بشكل  الشقة  أوصاف  بيان 

وطوب  وحجر  حديد  من  البناء  في  المستخدمة  المواد  وبيان  الطوابق،  ذات  العمارة  من  طابق 

 وإسمنت، وغيرها من الأوصاف المفصلة.

 تحديد ثمن الشقة وكيفية دفعه بالأقساط والمواعيد المحددة.-

 تحديد وقت وزمن تسليم الشقة.-

: الدكتور مصطفى الخن ومن معه بقولهم: 
ً
 ثالثا

المنازل على الخارطة، و بيع الشقق على الخارطة، إذا كانت منضبطة الأوصاف، معلومة   "بيع      

في  كله  الثمن  وسلم  ذلك،  ونحو  والحديد  كالإسمنت  للمتعاقدين،  الصنع  في  الداخلة  المقادير 

وهذا   -مجلس العقد، صح  العقد والبيع من باب السلم، وإذا لم تنطبق شروط السلم على العقد  

هو الغالب في تعامل الناس، إذ إننا لا نجد مَن يدفع الثمن كله عند التعاقد، ولا يعرف أحد عنده 

 ما يدخل في البناء من مواد الصنع  
ً
، طالما    -أيضا

ً
كان ذلك عقد استصناع، واعتبر العقد صحيحا

ح مواصفات البناء عند التعاقد، بحيث لا تبقى جهالة  أن الناس يتعاملون بهذا، شريطة أن توض 

التي لا توافق شرع الله   الباطلة والفاسدة  في ذلك ش يء من الشروط   يكون 
َّ

النزاع، وألا إلى  تؤدي 

 .87تعالى، وقد تعود على العقد بالبطلان"

 : المطلب الثالث

 . ( التعامل بالشيكات المصدقة في بيع الذهب مسألة:) 

 : الفرع الأول: صورة المسألة
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الشيك           يقوم  فهل  بثمنه،  مصدقا  ا 
ً
شيك للبائع  ويدفع  الذهب،  بشراء  شخص  يقوم  أن 

 بأن الشيك 
ً
المصدق يتصف  المصدق مقام النقود في جواز التعامل به ثمنا في شراء الذهب؟ علما

بأنه سالم من العيوب والمخاطر التي يتعرض لها الشيك غير المصدق، إذ يعتبر التصديق للشيك  

حجز لمحتوى الشيك لصالح المستفيد، فإذا استلم الشيك كان ذلك بمنزلة القبض لما يحتويه،  

 .(88) المستفيدفلا يستطيع الساحب التصرف فيه، ولا الرجوع فيه إلا بموافقة 

 الفرع الثاني: أركان الاستحسان بالعُرف في المسألة 

 ": الركن الأول " الحكم المعدول عنه

ويعبر عنه بالأصل العام أو القاعدة العامة وهو عدم إباحة وتحريم التعامل بالشيك المصدق      

  
ً
؛في بيع الذهب؛ لأن بيع الذهب يشترط فيه التقابض، والشيك المصدق ليس قبضا

ً
عملا   حقيقيا

قال: )لا تبيعوا الذهب    –  -فعن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله    الشرعية،بعموم النصوص  

، فالنهي  91(90بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (89) بمثل، ولا تشفوا  مثلا  بالذهب إلا  

بالذهب   الذهب  بيع  ويجوز  المنهي،  فساد    يوجب 
ً
بالفضة  مثلا الفضة  وكذلك   ،   بمثل 

ً
بمثل  مثلا

، ولا يجوز كل  ذلك إلى 
ً
 .(92)  أجل  نقدا

 ": الحكم المعدول إليه" الركن الثاني

المصدق،         بالشيك  الذهب  بيع  إباحة  هي  هنا  الاستحسان  عملية  إليها  تفض ي  التي  النتيجة 

يعتبر الشيك  ف إذ  المصدق،  غير  الشيك  لها  يتعرض  التي  والمخاطر  العيوب  من  سالم  المصدق 

بمنزلة  ذلك  كان  الشيك  استلم  فإذا  المستفيد،  لصالح  الشيك  للشيك حجزًا لمحتوى  التصديق 

بموافقة  إلا  فيه  الرجوع  ولا  فيه،  التصرف  الساحب  يستطيع  فلا  يحتويه،  لما  حكما  القبض 

 .(93)  المستفيد

 الركن الثالث "الفرع المعدول به":

والجزئية،         الواقعة  الذهب    المحتفةوهو  بيع  مسألة  هنا  وهي  الخاصة،  الأحوال  أو  بالظروف 

بالشيك المصدق التي تندرج تحت الأصل العام أو القاعدة العامة وهي النهي عن بيع الذهب إلا  

 بيد، حيث إِنه لو طبق عليها الأصل العام أو القاعدة العامة وهو تحريم بيع الذهب بالشيك 
ً
يدا

  
َ
لعدم تحقق القبض الحقيقي، دون عدول إلى حكم آخر أو استثناء؛ لأدى هذا إلى حرج ومشقة

   الذهب. وعدم تحقيق لمقصد الشارع من تشريع الأحكام للمشتري حامل الشيك وبائع 
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 "موجب العدول":   الركن الرابع 

بالعُرف        الاستحسان  هنا  الأصولي  الاستحسان  لجميع دليل  المتحققة  المصالح  تؤيده  الذي 

وما  الأطراف إذ لا يوجد فيها مخالفة لمقصود الشارع لما يؤدي إلى مصالح ويرفع حرج عن المكلفين، 

" يُعد  يؤيد ذلك ما ذهبت إليه هيئة الرقابة الشرعية   الذهب بالشيك المصدق  فيما يتعلق ببيع 

ا ا مصرفيًّ
ً
ا، لمحتواه إذا كان شيك أو  ، (Banker’s Cheque) تسلم الشيك الحال  الدفع قبضًا حكميًّ

ا 
ً
مصدق بين   ،(Certified Cheque) كان  الشيكات  تسحب  بأن  وذلك  المصدق،  حكم  في  أو 

المصارف، أو بينها وبين فروعها، وبناء على ذلك يجوز التعامل بالشيك، فيما يشترط فيه القبض: 

، فقد تعارف  .94كصرف العملات، وشراء الذهب، أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم"

عن   بديلا شرعيا  واعتبارها  الشيكات  بهذه  بالتعامل  الذهب  وتجار  المصدق  بالشيك  المتعاملون 

التقابض الحقيقي؛ لما في ذلك من رفع للحرج عن المكلفين وتحقيق مصالح ودرء مفاسد لجميع  

 المتعاملين بهذه الشيكات.  

   :الفرع الثالث: مدى تحقق ضوابط إعمال الاستحسان بالعُرف في المسألة

 :الضابط الأول: ألا يؤدي الاستحسان بالعُرف إلى ذريعة فساد 

إلى         اللجوء  من  الغاية  إذ  ؛  المصدق  بالشيك  الذهب  بيع  إباحة  في  متحقق  الضابط  هذا  إن 

إلى  أحيانه  بعض  في  يؤدي  القياس حيث  غلو  معالجة  العُرف؛  الذي سنده  بالاستحسان  العمل 

القواعد   تطبيق  مآل  نتائج  على  كالرقيب  بالعُرف  الاستحسان  فكان  الشرعية  للمقاصد  مخالفة 

، وإباحة  95والأصول العامة، فإن أدى إلى ذريعة فساد عاد على نفسه بمناقضة مقتضاه وغايته  

وللتمكن   الثمن،  من وجود  وللتحقق  بينهما،  للتقارب  بالنقد  يلحق  المصدق  بالشيك  الذهب  بيع 

ليس ذريعة الى فساد، بل مآله مصالح تعود إلى فيكون الاستحسان بالعُرف من قبضه عند طلبه، 

حفظ المال ورفع الحرج عن بائع الذهب وحامل الشيك المصدق، فالنظر إلى المآل المترتب على بيع  

 الذهب بالشيك المصدق، ذريعة لتحقيق مصالح وليس ذريعة لمفاسد.  

الثاني:   يكون الضابط  يُعمل    عندما  الشريعة  مقاصد  عن  بعيد  الجلي  بالقياس  العمل 

 (96)بالاستحسان الذي سنده العُرف المحقق للمقاصد 

هذا الضابط متحقق في بيع الذهب بالشيك المصدق؛ يُعمل بالاستحسان بالعُرف في حال كان       

العام بعيد عن مقاصد الشارع التي ارتضاها الشارع من تشريع الحكم ؛ فالقول   الحكم الأصلي 

إيقاع المسلمين بحرج ومشقة تمنعهم من   إلى  ؛ سيؤدي  المصدقة  بالشيكات  بيع الذهب  بتحريم 



                                                                                                                          
 

 

 للدراسات الإسلامية والقانونيةالميزان  مجلة
 

 م2025هـ/ كانون الأول 1447 رجب ، العدد الثالث،لثاني عشرالمجلد ا            483

 

 صالح جابر                                                                                 معاصرةتطبيقية  أصولية دراسةبالعُرف الاستحسان 

 

التعامل بهذا العقد الذي فيه رفع حرج كبير على بائع الذهب الذي يحتاج رأس مال لكي يستمر 

بالاستثمار في مجال بيع الذهب أو المشتري صاحب الشيك المصدق الذي يحتاج إلى شراء الذهب  

بهذا الشيك المصدق الذي يقوم مقام النقد؛ للتقارب بينهما، وللتحقق من وجود الثمن، وللتمكن  

الشقق   لبيع  المبيح  الخفي  بالقياس  ونعمل  الجلي  القياس  يترك  لذلك  طلبه؛  عند  قبضه  من 

على  تعارفوا  الذين  المتعاقدين  على  تعود  مصالح  من  ذلك  في  لما  الخريطة؛  من خلال  والعقارات 

 هذا العقد والعمل به.  

 ( 97) الضابط الثالث: العرف الذي يستند إليه الاستحسان معتبر شرعا

العُرف        هنا  وهو  صحيح  شرعي  دليل  على  يستند  فانه  المسألة  في  متحقق  الضابط  هذا 

الصحيح، الذي توافرت فيه جميع شروط العُرف المعتبر الذي من خلاله يُستنبط حكم شرعي،  

 وبيانها كما يلي:  

 للنصوص الشرعية ألا يكون العُرف -1
ً
من كل الوجوه، فمخالفة العُرف للنص من كل   (98) مخالفا

 وغير معتد به ، والعرف هنا ليس مخالفًا للنص من كل الوجوه؛ لما فيه من 
ً
الوجوه يعتبر لاغيا

بنقد   نقدًا  ليس  بيع  بأنها  وجه  من  فالمخالفة  المصدق،  بالشيك  الذهب  بيع  على  مترتبة  مصالح 

وتقابضًا حقيقيًا، ولكن تتفق مع ما تعارف عليه المتعاملون بالقبض الحكمي الذي أجازه كثير من 

فالاستحسان بالعُرف هنا يُعمل به ويعتبر دليلا شرعيا يستنبط من    ،(99) العلماء والمجامع الفقهية

خلاله حكم شرعي بإباحة بيع الذهب بالشيك المصدق الذي يعتبر بمقام القبض الحكمي للمبلغ 

 المقبوض مقابل ثمن الذهب.  

العُرف -2 مع   
ً
مطردا يكون  أن  بد  لا  الحادث  العُرف  أن  بهذا  ويقصد   ،

ً
مًطردا العُرف  يكون  أن 

العُرف فإنه يترك ولا يُعمل به،   ا ولم تكن مطردة مع ما سبق من 
ً
السابق، فإن كان العُرف طارئ

بيع  في  المتعاقدين  بين  مطرد  المصدق  بالشيك  والتعامل  المصدق  بالشيك  الذهب  بيع  فعرف 

 الذهب وكثير من المعاملات، وتتابع عليه جميع الناس، لما فيه من مصالح تعود عليهم جميعا.  

افق للاستحسان بالعُرف في المسألة  الفرع الرابع: رأي العلماء المعاصرين المو

  (100) أولا: قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي  

المجمع،       إلى  الواردة  البحوث  على  اطلاعه  بعد  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  مجلس  قرر 

استماعه   الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة، وبعد  الذهب،  بخصوص موضوع: تجارة 

 :إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي

 :بشأن تجارة الذهب 
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 .أ/ يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس

 ( 101) والمراجعةثانيا: هيئة المحاسبة 

ا      مصرفيًّ ا 
ً
شيك كان  إذا  لمحتواه  ا،  حكميًّ قبضًا  الدفع  الحال   الشيك  تسلم   Banker’s) يعد 

Cheque)، ا
ً
مصدق كان  تسحب  ، (Certified Cheque) أو  بأن  وذلك  المصدق،  حكم  في  أو 

الشيكات بين المصارف، أو بينها وبين فروعها، وبناء على ذلك يجوز التعامل بالشيك، فيما يشترط  

 .فيه القبض: كصرف العملات، وشراء الذهب، أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم

 : المطلب الرابع 

 :وقف الودائع المصرفية وتسبيل عوائدها( مسألة:) 

 : الفرع الأول: صورة المسألة

أن يقوم شخص بإيداع مبلغ من المال لدى مصرف مع وقف المال المودع ذاته؛ للإنفاق منه أو       

 . (102)  الجهةالإقراض، أو أن يقوم بإيداعه على جهة وقف عوائده والإنفاق من ريعه على تلك 

 : الفرع الثاني: أركان الاستحسان بالعُرف في المسألة

 ":الركن الأول "الحكم المعدول عنه

الودائع المصرفية وتسبيل        إباحة وقف  العامة وهو عدم  القاعدة  أو  العام  ويعبر عنه بالأصل 

معلومة يصح   مملوكة   
ً
عينا يكون  أن  الوقف  الودائع    ،(103)   بيعهاعوائدها؛ لأن من شروط  وهذه 

المصرفية غير قابلة للبيع؛ ولأن أيضا من شروط الوقف بقاء العين ودوام النفع وهو شرط عند  

ونحوه    (104)   الجمهور  كالطعام  بالاستعمال  تهلك  فلا  الوقف  في  التأبيد  يشترطون  ، (105) الذين 

 لا يُنقل ولا يحول 
ً
  .(106) والحنفية يقولون لا بد أن يكون عقارا

 ":   الحكم المعدول إليه"  الركن الثاني

وتسبيل       المصرفية  الودائع  وقف  إباحة  هي  هنا  الاستحسان  عملية  إليها  تفض ي  التي  النتيجة 

الوقفعوائدها،   محل  في  التصرف  عدم  هو  الوقف  في  الشريف  الشرع  غرض  العين    ،لأن  أي 

المصرفية   الودائع  وقف  في  متحقق  وهذا  ممكنة،  مدة  لأطول  به  الانتفاع  وديمومة  الموقوفة، 

 وتسبيل عوائدها. 

 الركن الثالث " الفرع المعدول به ": 

الواقعة والجزئية،         أو الأحوال الخاصة، وهي هنا مسألة    المحتفةوهو  وقف الودائع بالظروف 

التي تندرج تحت الأصل العام أو القاعدة العامة وهي النهي عن وقف المصرفية وتسبيل عوائدها  
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ما لا يدوم وما هو قابل للاستهلاك، حيث إِنه لو طبق عليها الأصل العام أو القاعدة العامة وهو  

منع الوقف الذي لا يكون على سبيل التأبيد، دون عدول إلى حكم آخر أو استثناء؛ لأدى هذا إلى 

أهمها   من  التي  بالوقف  المتعلقة  الأحكام  تشريع  من  الشارع  لمقصد  تحقيق  وعدم   
َ
ومشقة حرج 

 تحصيل الأجر ودوام هذا الوقف حتى بعد موت الواقف.  

 الركن الرابع" موجب العدول ":  

بالعُرف         الاستحسان  هنا  الأصولي  الاستحسان  لجميع دليل  المتحققة  المصالح  تؤيده  الذي 

الأطراف إذ لا يوجد فيها مخالفة لمقصود الشارع، وبالنظر واستقراء الأحوال والأعراف المصرفية 

، أن مثل هذه الودائع تبقى مدة قد تصل إلى خمسين 
ً
المستقرة المقننة المعمول بها والمتداولة حاليا

عامًا أو يزيد؛ فتحقق لها بذلك البقاء النسبي المطلوب للشرع الشريف من عقد الوقف، وهو ما 

عوائدها  وتسبيل  ووقفها  المالية  الودائع  حبس  بجواز  نقول  موجب  107يجعلنا  أن  يؤكد  وما   ،

البنكية   الحسابات  وهذه  المصرفية،  الودائع  هذه  أن  بالعرف؛  الاستحسان  هو  هنا  العدول 

في  الناس  عادة  وبسبب  الإسلامية،  المصارف  كثرة  بسبب  الناس،  جميع  حياة  في  عرفا  أصبحت 

حفظ أموالهم في المصارف، فلا يوجد أي صاحب أموال إلا وحفظ أمواله في البنوك والمصارف،  

 فتسبيل عوائد هذه الحسابات هو عرف خاص بجميع أصحاب هذه الحسابات.  

في مسألة         القديم  العلماء  بالعرف؛ خلاف  العدول هو الاستحسان  أن موجب  ما يؤكد  وأيضا 

وقف النقود والمنقولات، فمن قال: بجوازها، استدل بأن تكون مما اعتاده الناس وتعارفوا عليه،  

جاء في البحر الرائق: "وقال محمد: يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات، واختاره أكثر فقهاء 

الأمصار، وهو الصحيح وهو قول عامة المشايخ كما في الظهيرية؛ لأن القياس قد يترك بالتعامل  

السير   إلى  المنقول على خلاف هذا وعزاه  كما في الاستصناع وقد حكى في المجتبى هذا الخلاف في 

فيه   إن جرى  بجوازه  يوسف  أبي  وقول  لا  أو  به  التعارف  بجوازه مطلقا جرى  قول محمد  فنقل 

بأنها  ،  108تعامل" العلماء من تصريحات  العدول، من ذكر لأقوال  وفي ختام الحديث عن موجب 

المتمثل   والمنقولات  النقود  لوقف  المعاصر  التطبيق  أن   
ً
جليا يظهر  بها،  الناس  لتعامل  رعت 

ُ
ش

والنقود  المنقول  لوقف  معاصر  وتطبيق  امتداد  هي  عوائدها،  وتسبيل  المصرفية  الودائع  بوقف 

نفسه، والموجب الذي اقتض ى استثناء وقف النقود والمنقول من الأصل العام، هو الموجب نفسه  

 المقتض ي لاستثناء وقف الودائع المصرفية وتسبيل عوائدها.  

   :الفرع الثالث: مدى تحقق ضوابط إعمال الاستحسان بالعُرف في المسألة

   :الضابط الأول: ألا يؤدي الاستحسان بالعُرف إلى ذريعة فساد 
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من          الغاية  إذ  ؛  عوائدها  وتسبيل  المصرفية  الودائع  إباحة وقف  في  متحقق  الضابط  هذا  إن 

القياس حيث يؤدي في بعض  العمل بالاستحسان الذي سنده العُرف ؛ معالجة غلو  إلى  اللجوء 

أحيانه إلى مخالفة للمقاصد الشرعية فكان الاستحسان العُرف كالرقيب على نتائج مآل تطبيق  

وغايته  مقتضاه  بمناقضة  نفسه  على  عاد  فساد  ذريعة  إلى  أدى  فإن  العامة،  والأصول  القواعد 
وإباحة وقف الودائع المصرفية وتسبيل عوائدها يلحق بالوقف المؤبد نسبيا نظرا للعرف في   ،(109)

طويلة،   لسنوات  تبقى  وتسبيلها  العوائد  هذه  مثل  أن  الاسلامية  الاستحسان  المصارف  فيكون 

تعود بالعُرف   وثواب ومصالح  أجر  من  الواقف  الى  تعود  مآله مصالح  بل  الى فساد،  ذريعة  ليس 

ذريعة   المصرفية وتسبيل عوائدها،  الودائع  المترتب على وقف  المآل  إلى  فالنظر  عليهم،  للموقوف 

 لتحقيق مصالح وليس ذريعة لمفاسد.  

الثاني:   يكون الضابط  يُعمل   عندما  الشريعة  مقاصد  عن  بعيدًا  الجلي  بالقياس  العمل 

 (110)بالاستحسان الذي سنده العُرف المحقق للمقاصد 

هذا الضابط متحقق في وقف الودائع المصرفية وتسبيل عوائدها؛ يُعمل بالاستحسان بالعُرف       

تشريع  من  الشارع  ارتضاها  التي  الشارع  مقاصد  عن  بعيدًا  العام  الأصلي  الحكم  كان  حال  في 

إيقاع  إلى  سيؤدي  عوائدها؛  وتسبيل  المصرفية  الودائع  وقف  صحة  بعدم  فالقول  الحكم؛ 

المسلمين بحرج ومشقة تمنعهم من التعامل بهذا العقد الذي فيه رفع حرج عن الموقوف عليهم،  

المانع من هذا  يُترك القياس الجلي  الوقف؛ لذلك  الذي يكتب للواقف جراء هذا  العظيم  والأجر 

في ذلك من   لما  الودائع المصرفية وتسبيل عوائدها؛  بيح لوقف 
ُ
الم بالقياس الخفي  الوقف ونعمل 

 مصالح تعود على الواقف والموقوف عليهم الذين تعارفوا على هذا العقد والعمل به.  

 ( 111) الضابط الثالث: العرف الذي يستند إليه الاستحسان معتبر شرعا

هذا الضابط متحقق في المسألة فإنه يستند على دليل شرعي صحيح وهو هنا العُرف الصحيح    

الذي توافرت فيه جميع شروط العُرف المعتبر الذي من خلاله يُستنبَط حكم شرعي، وبيانها كما 

 يلي: 

 للنصوص الشرعية  -1
ً
من كل الوجوه، فمخالفة العرف للنص من    (112) ألا يكون العُرف مخالفا

هو   بل  الوجوه  كل  من  للنص  مخالفًا  ليس  هنا  والعُرف  به،  معتد  وغير   
ً
لاغيا يعتبر  الوجوه  كل 

وتسبيل   المصرفية  الودائع  وقف  على  مترتبة  مصالح  من  فيه  لما  الفقهاء؛  جمهور  لرأي  مخالف 

بأنها ليست على سبيل التأبيد الحقيقي، ولكن تتفق مع ما تعارف  عوائدها، فالمخالفة من وجه 
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عليه المتعاملون بهذا الوقف، واستقراء الأحوال والأعراف المصرفية المستقرة المقننة المعمول بها 

، أن مثل هذه الودائع تبقى مدة قد تصل إلى خمسين عامًا أو يزيد؛ فتحقق لها 
ً
والمتداولة حاليا

بذلك البقاء النسبي المطلوب للشرع الشريف من عقد الوقف، فالاستحسان بالعُرف هنا يُعمل  

المصرفية وتسبيل  الودائع  بإباحة وقف  يستنبط من خلاله حكم شرعي  دليلا شرعيا  ويعتبر  به 

 عوائدها. 

العُرف -2 مع   
ً
مطردا يكون  أن  بد  لا  الحادث  العُرف  أن  بهذا  ويقصد   ،

ً
مًطردا العُرف  يكون  أن 

العرف فإنه يترك ولا يُعمل به،   ا ولم تكن مطردة مع ما سبق من 
ً
السابق، فإن كان العُرف طارئ

وصاحب   مصرف  من  المتعاقدين  بين  مطرد  عوائدها  وتسبيل  المصرفية  الودائع  وقف  فعرف 

وديعة وموقوف عليهم، وتتابع عليه جميع الناس، لما فيه من مصالح تعود عليهم جميعا في الدنيا  

 كموقوف عليهم وواقف من أجر وثواب أخروي.  

افق للاستحسان بالعُرف في المسألة  : الفرع الرابع: رأي العلماء المعاصرين المو

 :(113) النقودأولا: قرار مجمع الفقه الإسلامي في وقف 

وتسبيل   • الأصل  وهو حبس  الوقف  من  الشرعي  المقصد  ؛ لأن 
ً
جائز شرعا النقود  وقف 

 .المنفعة متحققٌ فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها

عدد   • بمشاركة  أو  مباشر،  بطريق  إما  وللاستثمار  الحسن،  للقرض  النقود  وقف  يجوز 

الوقف  على   
ً
تشجيعا وقفية  نقدية  أسهم  إصدار  طريق  عن  أو  واحد،  في صندوق  الواقفين  من 

 للمشاركة الجماعية فيه
ً
 .وتحقيقا

به   • أو يستصنع   
ً
به عقارا الناظر  أعيان؛ كأن يشتري  الموقوف في  النقدي  المال  استثمار 

بيعها لاستمرار   النقد، بل يجوز  بعينها مكان   
ً
تلك الأصول والأعيان لا تكون وقفا ، فإن 

ً
مصنوعا

 الاستثمار، ويكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي. 

 : الخاتمة

 وتضمنت أهم النتائج والتوصيات:

: النتائج:  
ً
 أولا

تبين أن الاستحسان بالعُرف يقوم حاله حال أي دليل على عدد من الأركان لا وجود لهذا الدليل إلا بها   -

 وهي محصورة في أربعة أركان وهي المعدول عنه والمعدول إليه والفرع المعدول به وموجب العدول. 

تبين أن الاستدلال بالاستحسان بالعُرف يوجد له عدد من ضوابط الحاكمة على صحة الاستدلال به   -

إلى ذريعة فساد، والضابط  من عدمه وفي البحث تم حصرها بثلاثة ضوابط وهي   بالعُرف  ألا يؤدي الاستحسان 
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سنده   الذي  بالاستحسان  يُعمل  الشريعة  مقاصد  عن  بعيدًا  الجلي  بالقياس  العمل  يكون  عندما  العُرف الثاني 

للمقاصد،   الاستدلال المحقق  بأن  وتبين  شرعا،  معتبر  الاستحسان  إليه  يستند  الذي  العرف  الثالث  والضابط 

 بالاستحسان بالعرف الخالي من هذه الضوابط يكون عملا بلا دليل وقولا بالتشهي. 

ظهر دور وأثر الاستدلال بالاستحسان بالعُرف في عدد من القضايا المعاصرة في واقعنا المعاصر، وتم   -

حصرها في البحث بعدد من التطبيقات المعاصرة في مجالات مختلفة وهي المسألة الأولى )استئجار كنيسة بسبب 

بإباحة   بالعرف  بالاستحسان  الاستدلال  أثر  وظهر  الكفر،  بلاد  في  بالمسلمين  خاصة  مساجد  وجود  عن  العجز 

ومسألة إليها(،  الناس  لحاجة  نظرا  الخارطة،  ) :الاستئجار  على  والعقارات  الشقق  الاستدلال  بيع  أثر  وظهر 

بالاستحسان بالعرف بإباحة بيع الشقق والعقارات على الخارطة نظرا لحاجة الناس إليها وتعارفهم على ذلك(، و 

التعامل   بإباحة  بالعرف  بالاستحسان  الاستدلال  أثر  وظهر  الذهب  بيع  في  المصدقة  بالشيكات  )التعامل  مسألة 

بالشيكات المصدقة واعتبارها قبضا حكميا  التعامل  إليها وتعارفهم على  الناس  بالشيكات المصدقة نظرا لحاجة 

أثر الاستدلال بالاستحسان   بديلا للقبض الحقيقي(، ومسألة )وقف الودائع المصرفية وتسبيل عوائدها، وظهر 

على  تعود  لها من مصالح  ولما  إليها  الناس  لحاجة  نظرا  وتسبيل عوائدها  المصرفية  الودائع  بإباحة وقف  بالعرف 

 الفقراء والمساكين(.  

 ثانيا: التوصيات:  

واقعنا   - في  أثرها  وإبراز  بالمصلحة،  بالاستحسان  العمل  مجال  في  العلمي  البحث  في  التوسع 

 المعاصر.  

التوسع في البحث العلمي في مجال العمل بالاستحسان بالإجماع والنص، وإبراز أثرها في واقعنا   -

 المعاصر.  

 :قائمة المصادر والمراجع 

، تحقيق: أبو  شرح صحيح البخاري لابن بطالهـ(،   ٤٤٩ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت  -

 م.  ٢٠٠٣ -هـ   ١٤٢٣السعودية، الرياض، الطبعة الثانية،  -تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد 

، الطبعة الثالثة،  مجموع الفتاوى هـ(، 728بن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني )ت ا -

 م. 2005هـ /  1426تحقيق )أنور الباز وعامر الجزار(، دار الوفاء، 

- ( السلام  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  تيمية،  الفقههـ(،    ٧٢٨  -  ٦٦١ابن  عمدة  العلم  شرح  عطاءات  دار   ،

 م )الأولى لدار ابن حزم(. ٢٠١٩ -هـ  ١٤٤٠دار ابن حزم )بيروت(، الطبعة الثالثة،   -)الرياض( 

- ( أحمد  الإمام  حنبل،  حنبل هـ(،    ٢٤١  -  ١٦٤ابن  بن  أحمد  الإمام  الأرنؤوط  مسند  شعيب  تحقيق:  عادل    -، 

 مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة. 

)ت   - القرطبي  رشد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبو  رشد،  الممهدات،  هـ(،٥٢٠ابن  الدكتور   المقدمات  تحقيق: 

 م.  ١٩٨٨ -هـ   ١٤٠٨محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 
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القرطبي،   - بن رشد  أحمد  بن  بن محمد  أحمد  بن  الوليد محمد  أبو  المقتصدابن رشد،  ونهاية  المجتهد  ،  بداية 

 م.1975 -هـ1395(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 4)ط

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مقاييس اللغةابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين،   -

 م. ١٩٧٩  -هـ ١٣٩٩دار الفكر،  

، تحقيق عبد  المغنيهـ(،    ٦٢٠  -  ٥٤١ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدس ي ) -

الرياض   والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الكتب  عالم  دار  الحلو،  محمد  الفتاح  عبد  الدكتور  التركي،  المحسن  عبد   
َّ

 -اللَّ

الثالثة،   الطبعة  المقنع م  ١٩٩٧  -هـ    ١٤١٧السعودية،  الكبير على متن  الشرح  ، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا، ، 

 م، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت.  ١٩٨٣ -هـ   ١٤٠٣

 هـ.  1405ابن قدامه، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني،  -

الدمشقي،   - الزرعي  أيوب  بكر  أبي  بن  أبو عبد الله محمد  الجوزيه،  قيم  العالمينابن  الموقعين عن رب  ،  إعلام 

 م.  1973تحقيق )طه عبد الرؤوف سعد(، بيروت، دار الجيل، 

لسان هـ(،  711ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري )المتوفى:   -

 هـ. 1414 -بيروت، الطبعة الثالثة  –، دار صادر العرب

ابن نجيم المصري )ت   - إبراهيم بن محمد، المعروف  بن  الدين  الرائق شرح كنز    ٩٧٠ابن نجيم، زين  البحر  هـ(، 

هـ[، وبالحاشية:   ١١٣٨الدقائق، وفي آخره: "تكملة البحر الرائق" لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري ]ت بعد 

 هـ[، الطبعة الثانية، دار الكتاب الإسلامي.  ١٢٥٢»منحة الخالق« لابن عابدين ]ت 

 ، دار الفكر بيروت  شرح فتح القديرابن همام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس ي،  -

، تحقيق:  شرح »المختصر الكبير، لابن عبد الحكم«  هـ(،  ٣٧٥الأبهري، أبو بكر محمد بن عبد الله المالكي )ت   -

 م.  ٢٠٢٠ -هـ   ١٤٢٢دبي، الطبعة: الأولى،  –أحمد عبد الله حسن، جمعية دار البر 

البيوع عند الحنفيةأبو عرقوب، حسان أيوب،   - في أحكام  الفقه  تطبيقات الاستحسان  في  ، رسالة ماجستير 

 م.2006والأصول، الجامعة الأردنية، 

هـ(،   ٧٤٩الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم( ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين )ت   -

الحاجب ابن  المختصر شرح مختصر  الأولى،  بيان  الطبعة  السعودية،  المدني،  دار  بقا،  تحقيق: محمد مظهر   -هـ    ١٤٠٦، 

 م.  ١٩٨٦

  -، علق عليه: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، )دمشق  الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، علي بن محمد،   -

 هـ.  ١٤٠٢بيروت(، الطبعة الثانية، 

:  تحفة الحبيب على شرح الخطيب )البجيرمي على الخطيب( البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر الشافعي،   -

 م، الطبعة الأولى. 1996-هـ 1417 -دار النشر: دار الكتب العلمية ، بيروت/ لبنان 

، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، )دار ابن  صحيح البخاري البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي،  -

 م.  ١٩٩٣ -هـ   ١٤١٤دمشق، الطبعة الخامسة،  –كثير، دار اليمامة( 
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أحمد،   - بن  العزيز  عبد  الدين،  علاء  البزدوي البخاري،  الإسلام  فخر  أصول  عن  الأسرار  وبهامشه: كشف   ،

 م.  ١٨٩٠ -هـ   ١٣٠٨»أصول البزدوي«، شركة الصحافة العثمانية، إسطنبول، الطبعة الأولى، مطبعة سنده 

المجددي،   - الإحسان  محمد عميم  الفقهيةالبركتي،  الأولى،  التعريفات  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار    -ه ـ١٤٢٤، 

 م. ٢٠٠٣

 ، دار إحياء التراث العربي. المحيط البرهاني برهان الدين مازه، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري،  -

المرزوقي،   - زابن  بن  صالح  المضاربة البقمي،  صور  وأشهر  الحديثة  الاتصال  وسائل  عبر  العملات  في  الاتجار 

 ه ـ ١٤٤٥الرياض، السعودية، الطبعة: الأولى،  -، مكتبة الرشد المطبقة في الأسواق العالمية

، تحقيق وتخريج وتوثيق: كشاف القناع عن الإقناعهـ(،    ١٠٥١البهوتي، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي )ت   -

 م(.  ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٠هـ( = ) ١٤٢٩ -  ١٤٢١لجنة متخصصة في وزارة العدل، وزارة العدل في السعودية، الطبعة الأولى، )

، تحقيق: بشار عواد معروف،  الجامع الكبير )سنن الترمذي(هـ(،  ٢٧٩الترمذي، أبو عيس ى محمد بن عيس ى )ت  -

 م. ١٩٩٦بيروت، الطبعة الأولى،   –دار الغرب الإسلامي 

)ت   - بن عمر  الدين مسعود  الفقه هـ(،    ٧٩٢التفتازاني، سعد  في أصول  التنقيح  لمتن  التوضيح  ،  التلويح على 

ه(، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر    ٧٤٧ومعه: التوضيح في حل غوامض التنقيح، المحبوبي، لصدر الشريعة )ت  

 م.  ١٩٥٧ -هـ   ١٣٧٧مصر،  –

،  توضِيح الأحكام من بلوغ المرامهـ(،  ١٤٢٣التميمي، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح )ت   -

مة، الطبعة الخامِسَة،  ة المكر 
 
 م.  ٢٠٠٣ -هـ   ١٤٢٣مكتَبة الأسدي، مك

صالح،   - محمود  صالح  الاسلامية  جابر،  الاستثمار  صيغ  في  وتطبيقاته  الأصولي  بالاستحسان  الاستدلال 

 م. 2011، اطروحة دكتوراة الجامعة الاردنية، إشراف الدكتور عبد الرحمن الكيلاني، المعاصرة

)ت   - الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  علي  دار التعريفاتهـ(،  ٨١٦الجرجاني،  العلماء،  من  تحقيق: جماعة   ،

 م. ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة الأولى –الكتب العلمية بيروت  

الرازي الحنفي )ت   - بكر  أبو  في الأصول هـ(،  ٣٧٠الجصاص، أحمد بن علي  الكويتية،  الفصول  ، وزارة الأوقاف 

 م. ١٩٩٤  -هـ ١٤١٤الطبعة الثانية، 

مختصر الخرقي على مذهب ابي عبد الله أحمد  هـ(،  ٣٣٤الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله )ت   -

 م. ١٩٩٣-هـ١٤١٣، دار الصحابة للتراث  بن حنبل الشيباني

 ه ـ ١٤٣٢، الطبعة الثانية، المعاملات المالية أصالة ومعاصرةالدبيان، دبيان بن محمد،  -

الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب )ت   -

 ١٤١٨، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة،  المحصول في علم الأصول هـ(،    ٦٠٦

 م.  ١٩٩٧ -هـ 

محمد،   - حسن  أسامة  المعاصرةربابعة،  المسألة  في  وتطبيقاته  بالضرورة  قبل  الاستحسان  الطبي  الفحص   ،

 م.  2013  5الزواج، مجلة جامعة فلسطين، العدد
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العالمية، مجلد  مفهومة وحجيته وضوابطه  العُرف:رضوان، فواز أحمد،   - الراسخون، جامعة المدينة  ، مجلة 

 م. 2022الثامن، 

الدين،   - شهاب  حمزة  بن  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  الدين  المنهاج،  الرملي، شمس  شرح  إلى  المحتاج  نهاية 

 م. 1984 -هـ 1404بيروت، دار الفكر للطباعة،  –)طبعة أخيرة(، لبنان 

محمد،   - الاسلاميالزحيلي،  الفقه  في  والاستصناع  السلم  عقد  الاقتصادي  للنشر  التمويل  المكتبي  دار   ،

 م.1998والتوزيع، 

-  ، حَيْلِي  هُ الزحيلي، وَهْبَة مصطفى الزُّ
ُ
ت
َّ
هُ الإسلاميُّ وأدل

ْ
ابعة.–، دار الفكر الفِق  دمشق، الطبعة الرَّ

المعاصرةالزرقا، مصطفى،   - الاستثمارات الإسلامية  في  أهميته  الفقه  عقد الاستصناع ومدى  ، مجلة مجمع 

 الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد السابع. 

 بيروت، لبنان.  -، دار المعرفة المبسوطهـ(،   ٤٨٣السرخس ي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )ت  -

  -(، تحقيق: رسائل ماجستير  النهاية في شرح الهداية )شرح بداية المبتديالسغناقي، حسين بن علي الحنفي،   -

 هـ.  ١٤٣٨ -  ١٤٣٥مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى  

)ت    - الرحمن  عبد  الدين  جلال  الشافعيةهـ(،    ٩١١السيوطي،  فقه  وفروع  قواعد  في  والنظائر  دار الأشباه   ،

 م. ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  

افقاتهـ(،    ٧٩٠الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي )ت   - ، تحقيق: أبو عبيدة مشهور المو

 م  ١٩٩٧  -هـ  ١٤١٧بن حسن آل سلمان، تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 

، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )عن أصل بخط الربيع  الرسالةهـ(،    ٢٠٤  -هـ    ١٥٠الشافعي، محمد بن إدريس ) -

 مصر.  –م، مصطفى البابي الحلبي وأولاد  ١٩٣٨ -هـ   ١٣٥٧بن سليمان كتبه في حياة الشافعي(، الطبعة الأولى، 

 م.  ٢٠١٧  -هـ  ١٤٣٨، الطبعة: الأولى،  المسلمون في بلاد الغربةالشقاوي، أمين بن عبد الله،  -

، دار الكتب  اللمع في أصول الفقههـ(،  ٤٧٦الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي،)ت  -

  –، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، دار الفكر التبصرة في أصول الفقهم،،،  1985هـ 1405بيروت الطبعة الأولى،    –العلمية  

 هـ.  ١٩٨٠دمشق، الطبعة الأولى، 

)ت   - المالكي  بالصاوي  الشهير  الخلوتي،  بن محمد  أحمد  العباس  أبو  السالك لأقرب  هـ(،  ١٢٤١الصاوي،  بلغة 

 ، دار المعارف، بدون طبعة.المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير

شرح مختصر    هـ(،٧١٦الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين )المتوفى:   -

 م.  ١٩٨٧هـ /  ١٤٠٧تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  الروضة،

، المجلة الاردنية تطبيقات الاستحسان في بعض مسائل الوقف المعاصرةالعازمي، محمد علي سعود كليب،   -

 . 2، العدد 14، مجلد 2018في الدراسات الاسلامية، جامعة آل البيت، 

  –، دار القلم  بحوث في قضايا فقهية معاصرةالعثماني، القاض ي محمد تقي بن الشيخ المفتي محمد شفيع،   -

 م.2003 -ه 1424دمشق، الطبعة الثانية، 

 العبدلي.  –م، دار جهينة 2004العساف، عدنان محمود، عقد بيع السلم وتطبيقاته المعاصرة، الطبعة الأولى،  -
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موس ى،   - بن  الدين  يسألونكعفانة، حسام  فلسطين،  فتاوى  دنديس،  مكتبة  الأولى،  الطبعة:  عن  ،  يسألونك 

المالية المعاصرة للطباعة والنشر  المعاملات  العلمية ودار الطيب  )أبوديس /    -، المكتبة  / أبوديس، الطبعة الأولى  القدس 

 م.2009 -هـ 1430بيت المقدس / فلسطين(، 

 م 1989 -هـ 1409بيروت    -، دار الفكر منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليلعليش، محمد،  -

)المتوفى:   - الحميد  عبد  مختار  أحمد  د  عمل،  1424عمر،  فريق  بمساعدة  المعاصرةهـ(  العربية  اللغة  :  معجم 

 م. 2008 -هـ  1429عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي،  المستصفىهـ(،  ٥٠٥الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوس ي )ت   -

 م. ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

ذنايب،   - المعاصرفاطمة،  الفقهي  الاجتهاد  في  وتطبيقاتها  الشرعية  بالمقاصد  الاستحسان  أطروحة علاقة   ،

 م. 2022جامعة أحمد دراية، –دكتوراه 

البصري،   - تميم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  العينالفراهيدي،  مهدي  كتاب  د  تحقيق:   ،

 المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

يعقوب،   - بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  المحيطالفيروزآبادي،  في  القاموس  التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق:   ،

مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوس ي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثامنة، 

 م.  ٢٠٠٥ -هـ   ١٤٢٦

العلماء« )ت   - بـ »بملك  بكر بن مسعود الحنفي الملقب  أبو  في  هـ(،    ٥٨٧الكاساني، علاء الدين،  بدائع الصنائع 

 هـ.  ١٣٢٨ - ١٣٢٧الطبعة الأولى  ترتيب الشرائع،

الحنفي،   - البقاء  أبو  الحسيني،  موس ى  بن  أيوب  درويش  الكلياتالكفوي،  عدنان  تحقيق:  المصري،    -،  محمد 

 بيروت.  –مؤسسة الرسالة 

، مؤتة للبحوث  الاستحسان وأثره في بعض التطبيقات الطبية المعاصرةالكيلاني، عبد الرحمن ابراهيم زيد،   -

 م.  2001والدراسات، المجلد السادس عشر، العدد الأول 

والإفتاء،   - العلمية  للبحوث  الدائمة  الدائمةاللجنة  اللجنة  بن    -  فتاوى  أحمد  وترتيب:  الأولى، جمع  المجموعة 

 عبد الرزاق الدويش.

تحقيق: نجيب هواويني، نور    مجلة الأحكام العدلية،لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية،   -

 محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتش ي.

الحاوي الكبير في فقه  هـ(،  ٤٥٠الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )ت   -

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،   -، المحقق: الشيخ علي محمد معوض  مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

 م  ١٩٩٩-هـ   ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى،  –دار الكتب العلمية، بيروت  

وهبة مصطفى الزحيلي،  عقد الاستصناع،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،   -

 العدد السابع. 
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  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، هـ(،    ٨٨٥  -  ٧١٧المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان ) -

 م  ١٩٥٥ -هـ   ١٣٧٤تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى، 

، الطبعة الأولى، الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرةمركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة،   -

 م. 2014 –ه 1435

تحقيق: محمد    صحيح مسلم،هـ(،    ٢٦١  -  ٢٠٦مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ) -

 م.  ١٩٥٥  -هـ  ١٣٧٤فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة،  

رْبجي:   -
 
: دار القلم  الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيمُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الش

 م  1992 -هـ  1413للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الرابعة، 

، مكتبة  الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجحالنملة، عبد الكريم بن علي بن محمد،   -

العربية السعودية، الطبعة الأولى،    -الرياض    -الرشد   ارَن م،    ٢٠٠٠  -هـ    ١٤٢٠المملكة 
َ
ق
ُ ْ
الم هِ 

ْ
الفِق صُول 

ُ
أ مِ 

ْ
عِل في  هَذب 

ْ
، الم

 م.  ١٩٩٩ -هـ   ١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى  –مكتبة الرشد 

)ت   - سليمان  بن  بكر  أبي  بن  علي  الدين  نور  الحسن  أبو  الفوائدهـ(،  ٨٠٧الهيثمي،  ومنبع  الزوائد  ،  مجمع 

 م.  ١٩٩٤هـ،   ١٤١٤تحقيق: حسام الدين القدس ي، مكتبة القدس ي، القاهرة، 

- ( الإسلامية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  الشرعية،  2007هيئة  المعايير  رقم  م(،  الشرعي  المعيار 

 المنامة البحرين.  (.16)

  

.  

 

 

 الهوامش:
 
يعقوب،    1 بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  المحيط الفيروزآبادي،  الرسالة، القاموس  مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق:   ،

م،    ٢٠٠٥  -هـ    ١٤٢٦لبنان، الطبعة الثامنة،    –بإشراف: محمد نعيم العرقسُوس ي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  

 1189مادة الكلمة )حسن(، ص 

العزيز بن أحمد،    2 البزدوي البخاري، علاء الدين، عبد  وبهامشه: »أصول البزدوي«، شركة كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام   ،

 3ص  4م، ج ١٨٩٠ -هـ  ١٣٠٨الصحافة العثمانية، إسطنبول، الطبعة الأولى، مطبعة سنده 

افقات هـ(،    ٧٩٠الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي )ت    3 ، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، المو

 194ص   5م، ج ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 

، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية،  المستصفىهـ(،  ٥٠٥الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوس ي )ت    4

 171م، ص ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة الأولى، 

، ومعه: التوضيح في التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقههـ(،    ٧٩٢أنظر: التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر )ت    5

م،    ١٩٥٧  -هـ    ١٣٧٧مصر،    –ه(، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر    ٧٤٧حل غوامض التنقيح، المحبوبي، لصدر الشريعة )ت  
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بيروت(،   -علق عليه: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، )دمشق    الإحكام في أصول الأحكام،، الآمدي، علي بن محمد،  163ص  2ج

  158ص  4هـ، ج ١٤٠٢الطبعة الثانية، 

)أبي القاسم( ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين )ت    6 بيان المختصر شرح  هـ(،    ٧٤٩الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن 

 284ص 3م، ج ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦، تحقيق: محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، الطبعة الأولى، مختصر ابن الحاجب

الحنفي،    7 علي  بن  حسين  المبتدي(السغناقي،  بداية  )شرح  الهداية  شرح  في  ماجستير  النهاية  رسائل  تحقيق:  الدراسات    -،  مركز 

   12ص  1هـ، ج ١٤٣٨ - ١٤٣٥الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى 

 -هـ  ١٣٩٩، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  مقاييس اللغة ابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين،    8

 281ص  4م، مادة الكلمة: )عرف(، ج١٩٧٩

البصري،  9 تميم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  العين،الفراهيدي،  إبراهيم    كتاب  د  المخزومي،  مهدي  د  تحقيق: 

 121ص  2السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )باب العين واراء والفاء(، ج

  1م، ج 1985هـ  1405بيروت الطبعة الأولى،    –دار الكتب العلمية    ، اللمع في أصول الفقه،أبو إسحاق إبراهيم بن علي،  الشيرازي   10

  4ص 

الحنفي،   الكفوي،  11 البقاء  أبو  الحسيني،  موس ى  بن  درويش  الكليات،  أيوب  عدنان  الرسالة    -تحقيق:  مؤسسة  المصري،    –محمد 

 617بيروت، ص 

  145م، ص ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  التعريفات الفقهية، البركتي، محمد عميم الإحسان،  12

، تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت،  التعريفات هـ(،  ٨١٦الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت    13

  146م، ص ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى 

ارَن،أنظر: النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد،    14
َ
ق
ُ ْ
هِ الم

ْ
صُول الفِق

ُ
مِ أ

ْ
هَذب في عِل

ْ
هـ   ١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى    –مكتبة الرشد    الم

مكتبة   لجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح،، النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد، ا993ص   3م، ج  ١٩٩٩  -

 384م، ص  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -الرياض  -الرشد 

 42، ص الاستدلال بالاستحسان الأصولي وتطبيقاته في صيغ الاستثمار الاسلامية المعاصرةانظر بتصرف: جابر،  15

 –، دار صادر  لسان العربهـ(،  711ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري )المتوفى:    16

  هـ( بمساعدة فريق عمل، 1424، عمر، د أحمد مختار عبد الحميد )المتوفى:  135ص 13هـ، مادة )ركن( ج  1414  -بيروت، الطبعة الثالثة  

   939ص 2جركن( م، مادة ) 2008 -هـ  1429: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، معجم اللغة العربية المعاصرة

، مؤتة للبحوث والدراسات،  الاستحسان وأثره في بعض التطبيقات الطبية المعاصرة أنظر: الكيلاني، عبد الرحمن ابراهيم زيد،    17

 146 -145، ص 2001المجلد السادس عشر، العدد الأول 

 146 -145، ص الاستحسان وأثره في بعض التطبيقات الطبية المعاصرةالكيلاني،  18

انَ    19 بْنِ عَفَّ مَانَ 
ْ
عُث بَارِ 

ْ
خ
َ
مسند الإمام  هـ(،    ٢٤١  -  ١٦٤الإمام أحمد بن حنبل )رض ي الله عنه(،  -أخرجه أحمد في مسنده: في مسند )أ

: )وثقه أحمد،  الحكم على الحديث، 552ص   1عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ج  -، تحقيق: شعيب الأرنؤوط أحمد بن حنبل 

الأئمة(،   جمهور  )ت  وضعفه  سليمان  بن  بكر  أبي  بن  علي  الدين  نور  الحسن  أبو  الفوائدهـ(،  ٨٠٧الهيثمي،  ومنبع  الزوائد  ، مجمع 

 104ص  4م، ج ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤تحقيق: حسام الدين القدس ي، مكتبة القدس ي، القاهرة، 

تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن    شرح مختصر الروضة،  هـ(،٧١٦الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري )المتوفى:    20

 377ص  1م، ج ١٩٨٧هـ /  ١٤٠٧التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 250ص 10بيروت، لبنان ج -، دار المعرفة المبسوطهـ(،  ٤٨٣السرخس ي، محمد بن أحمد بن أبي سهل )ت  21

 146ص  الاستحسان وأثره في بعض التطبيقات الطبية المعاصرة،الكيلاني،  22
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)ت    ،الجصاص  23 الرازي  بكر  أبو  علي  بن  (،  ٣٧٠أحمد  الأصول هـ  في  الثانية،    ،الفصول  الطبعة  الكويتية،  الأوقاف   -هـ  ١٤١٤وزارة 

، الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 4ص 2، ج  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام، البخاري،  234ص   4م، ج١٩٩٤

، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني،  المحصول في علم الأصول هـ(،    ٦٠٦الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي )ت  

الشيرازي، أبو   ،164ج، ص ، الإحكام في أصول الأحكام،  ، الآمدي 169ص   6ج    م،  ١٩٩٧  -هـ    ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة،  

  –تحقيق: د. محمد حسن هيتو، دار الفكر    ،التبصرة في أصول الفقههـ(،    ٤٧٦اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي،)ت  

الأولى،   الطبعة  ج  ١٩٨٠دمشق،  النجاري،  :  انظر:  493،ص 1هـ،  الشهيد  الصدر  بن  أحمد  بن  محمود  مازه،  الدين  المحيط  برهان 

 437ص 7ج، ، دار إحياء التراث العربيالبرهاني

الأصول الغزالي،    24 علم  في  جالمستصفى  الظاهري،،  171ص  1،  حزم  علم   الشوكاني،  ابن  من  الحق  تحقيق  إلى  الفحول  إرشاد 

 182ص  2جالأصول: 

، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في  الرسالةهـ(،    ٢٠٤  -هـ    ١٥٠الشافعي، محمد بن إدريس )  25

  507مصر، ص  –م، مصطفى البابي الحلبي وأولاد  ١٩٣٨ -هـ  ١٣٥٧حياة الشافعي(، الطبعة الأولى، 

  3ص  4، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي البخاري،  26

، الاستدلال بالاستحسان الأصولي وتطبيقاته في صيغ الاستثمار الاسلامية المعاصرة انظر بتصرف: جابر، صالح محمود صالح،    27

 43م، ص 2011أطروحة دكتوراة الجامعة الأردنية، إشراف الدكتور عبد الرحمن الكيلاني، 

كليب،    28 سعود  علي  محمد  المعاصرةالعازمي،  الوقف  مسائل  بعض  في  الاستحسان  الدراسات  تطبيقات  في  الأردنية  المجلة   ،

 398، ص 2، العدد 14، مجلد 2018الإسلامية، جامعة آل البيت، 

أيوب،    29 حسان  عرقوب،  أبو  بتصرف:  الحنفيةانظر  عند  البيوع  أحكام  في  الاستحسان  الفقه  تطبيقات  في  ماجستير  رسالة   ،

  398، ص تطبيقات الاستحسان في بعض مسائل الوقف المعاصرة ، العازمي، 20م، ص 2006والأصول، الجامعة الأردنية، 

افقاتالشاطبي،  30  178ص  5، جالمو

، الاستحسان بالضرورة وتطبيقاته في المسألة المعاصرة: الفحص الطبي قبل الزواج  انظر بتصرف: ربابعة، أسامة حسن محمد،  31

العدد فلسطين،  جامعة  المعاصرةالكيلاني،  ،  438م، ص    2013  5مجلة  الطبية  التطبيقات  بعض  في  وأثره    -145، ص الاستحسان 

 22-21، ص تطبيقات الاستحسان في أحكام البيوع عند الحنفية، أبو عرقوب، 146

عرقوب،    32 أبو  بتصرف:  الحنفيةانظر  عند  البيوع  أحكام  في  الاستحسان  العازمي،  21، ص  تطبيقات  في  ،  الاستحسان  تطبيقات 

 399، ص بعض مسائل الوقف المعاصرة 

، مكتَبة توضِيح الأحكام من بلوغ المرامهـ(،  ١٤٢٣التميمي، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح )ت  انظر بتصرف:    33

الخامِسَة،   الطبعة  مة،  المكر  ة 
 
مك ج  ٢٠٠٣  -هـ    ١٤٢٣الأسدي،  أحمد،  ،  59-  58ص    1م،  فواز  وحجيته رضوان،  مفهومة  العُرف: 

الحديدة  وضوابطه التربية،    –، جامعة  ارَن النملة،  ،  236  -230م، ص 2022كلية 
َ
المق ه 

ْ
الفق صول 

ُ
أ مِ 

ْ
عِل في  ،  1022ص    3، جالمهذب 

المعاصرفاطمه، ذنايب،   الفقهي  في الاجتهاد  الشرعية وتطبيقاتها  بالمقاصد  أطروحة دكتوراه  علاقة الاستحسان  أحمد    –،  جامعة 

 103-102م، ص  2022دراية،

رَامالتميمي،  34
َ
امِ مِن بُلوُغ الم

َ
 59- 58ص  1، جتوضِيحُ الأحك

دار الكتب العلمية، الطبعة    الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية،  هـ(،  ٩١١السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن )ت    35

  92م، ص  ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الأولى، 

، قسم الأقليات الإسلامية، العبادات، الشقاوي، أمين بن  الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة أنظر: مركز التميز البحثي،    36

، العثماني، القاض ي محمد تقي بن الشيخ المفتي محمد 276م، ص    ٢٠١٧  -هـ    ١٤٣٨الطبعة: الأولى،    المسلمون في بلاد الغربة،عبد الله،  

 345م، ص 2003 -ه 1424دمشق، الطبعة الثانية،  –، دار القلم بحوث في قضايا فقهية معاصرة  شفيع،

 )البيعة( هي معبد النصارى، والكنيس معبد اليهود، هذا في الأصل، وقيل لا فرق بينهما.  37

صحيح أخرجه البخاري في صحيحة: كتاب: )أبواب المساجد(، باب: )الصلاة في البيعة(، البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل،    38

   167ص  1م، ج ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤دمشق، الطبعة الخامسة،  –، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، )دار ابن كثير، دار اليمامة( البخاري 
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شفيع،  39 محمد  المفتي  الشيخ  بن  تقي  محمد  القاض ي  معاصرة،    العثماني،  فقهية  قضايا  في  القلم  بحوث  الطبعة:    –دار  دمشق، 

  345م، ص  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثانية، 

)ت    40 الملك  عبد  بن  بن خلف  علي  الحسن  أبو  بطال،  بطال،  هـ(،  ٤٤٩ابن  البخاري لابن  بن   شرح صحيح  ياسر  تميم  أبو  تحقيق: 

   89ص  2م، ج ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية،  -إبراهيم، دار مكتبة الرشد 

دار ابن حزم   -دار عطاءات العلم )الرياض(    شرح عمدة الفقه،   هـ(،  ٧٢٨  -  ٦٦١ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام )  41

 514ص  2م )الأولى لدار ابن حزم(، ج ٢٠١٩ -هـ  ١٤٤٠)بيروت(، الطبعة الثالثة، 

)ت    42 الملك  عبد  بن  بن خلف  علي  الحسن  أبو  بطال،  بطال هـ(،    ٤٤٩ابن  البخاري لابن  بن شرح صحيح  ياسر  تميم  أبو  تحقيق:   ،

 89ص  2م، ج ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣السعودية، الرياض، الطبعة الثانية،  -إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد 

 398، ص تطبيقات الاستحسان في بعض مسائل الوقف المعاصرة العازمي،  43

عرقوب،    44 أبو  بتصرف:  الحنفيةانظر  عند  البيوع  أحكام  في  الاستحسان  العازمي،  20، ص  تطبيقات  في  ،  الاستحسان  تطبيقات 

  398، ص بعض مسائل الوقف المعاصرة 

الكيلاني، ،  438، ص  الاستحسان بالضرورة وتطبيقاته في المسألة المعاصرة: الفحص الطبي قبل الزواج  انظر بتصرف: ربابعة،  45

   146 -145، ص الاستحسان وأثره في بعض التطبيقات الطبية المعاصرة 

عرقوب،    46 أبو  بتصرف:  الحنفيةانظر  عند  البيوع  أحكام  في  الاستحسان  العازمي،  21، ص  تطبيقات  في  ،  الاستحسان  تطبيقات 

 399، ص بعض مسائل الوقف المعاصرة 

 -230، ص العرف: مفهومة وحجيته وضوابطه رضوان،  ،  59-  58ص    1، جتوضِيح الأحكام من بلوغ المرامالتميمي،  انظر بتصرف:    47

ارَن النملة، ، 236
َ
ه المق

ْ
صول الفق

ُ
مِ أ

ْ
 1022ص  3، جالمهذب في عِل

رَامالتميمي،  48
َ
امِ مِن بُلوُغ الم

َ
 59- 58ص  1، جتوضِيحُ الأحك

  47مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث، ص ص  49

أخرجه الترمذي في سننه: كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الترمذي، أبو عيس ى محمد بن عيس ى   50

الترمذي(هـ(،    ٢٧٩)ت   )سنن  الكبير  الإسلامي  الجامع  الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  تحقيق:  الأولى،    –،  الطبعة  م،    ١٩٩٦بيروت، 

 350ص 1: قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب، جالحكم على الحديث، 350ص 1ج

 1093ص 3مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، ج 51

 6المجموعة الأولى، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، ج - فتاوى اللجنة الدائمةاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،  52

   272ص 

القدس /    -، المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر  يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة عفانة، حسام الدين بن موس ى،    53

 300م ص 2009 -ه 1430أبوديس، الطبعة الأولى )أبوديس / بيت المقدس / فلسطين(، 

 180ص  5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  54 

القرطبي،    55 محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبو  رشد،  المقتصدابن  ونهاية  المجتهد  الحلبي 4، )طبداية  البابي  مطبعة مصطفى   ،)

 144ص  2م، ج1975 -هـ1395وأولاده، مصر، 

الدين،    الرملي،  56 شهاب  بن حمزة  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  الدين  المنهاج،شمس  إلى شرح  المحتاج  لبنان    نهاية  طبعة،    –أخر 

 90ص  4م، ج1984 -هـ 1404بيروت، دار الفكر للطباعة، 

، أشرف  الشرح الكبير على متن المقنعهـ(،    ٦٨٢ابن قدامه، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد المقدس ي )ت    57

  118ص  4م، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، ج ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣على طباعته: محمد رشيد رضا، 
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 ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  هـ(،  ٥٨٧علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الحنفي الملقب بـ »بملك العلماء« )ت    الكاساني،انظر:    58

ص   4، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي،  144ص   2، جبداية المجتهد ، ابن رشد،  180ص   5هـ، ج  ١٣٢٨  -  ١٣٢٧الطبعة الأولى  

   118ص  4، جالشرح الكبير، ابن قدامه، 90

59  ( رقم  عنده، حديث  ليس  ما  يبيع  الرجل  في  باب:  البيوع  كتاب:  سننه:  في  داود  أبو  الحديث(،  3504أخرجه  على  حه الحكم  )صح   :

يق الهداية في تخريج أحاديث البداية )بداية المجتهد لابن رشد(الحاكم، وقال الترمذي: )حسن صحيح(،   ِ
، أحمد بن محمد بن الصد 

مَارِي الحسني الأزهري )ت  
ُ
لبنان،   –محمد سليم إبراهيم سمارة، دار عالم الكتب، بيروت    هـ(، تحقيق:  ١٣٨٠بن أحمد، أبو الفيض الغ

   232ص  7م، ج ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الطبعة الأولى، 

ص 1، جالمهذب ، الشيرازي،  144ص  2، جبداية المجتهد ، انظر: ابن رشد، 180ص  5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، 60

262 

)ت    61 حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو  الشافعي وهو شرح  هـ(،  ٤٥٠الماوردي،  الإمام  مذهب  فقه  في  الكبير  الحاوي 

المزني معوض  مختصر  الشيخ علي محمد  بيروت    -، المحقق:  العلمية،  الكتب  دار  الموجود،  عبد  الطبعة   –الشيخ عادل أحمد  لبنان، 

   221ص  5، جم ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩الأولى، 

تحقيق محمد حامد    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،هـ(،    ٨٨٥  -  ٧١٧المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان )  62

   300ص  4م، ج ١٩٥٥ -هـ  ١٣٧٤الفقي، مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى، 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك  هـ(،  ١٢٤١أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )ت    63

 287ص 3، دار المعارف، جلأقرب المسالك

تحقيق: الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي،   المقدمات الممهدات، هـ(،٥٢٠ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي )ت  64

   32ص  2م، ج ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨لبنان، الطبعة الأولى،  –بيروت 

العثمانية،    65 الخلافة  في  وفقهاء  علماء  عدة  من  مكونة  العدلية،لجنة  الأحكام  كارخانه    مجلة  محمد،  نور  هواويني،  نجيب  تحقيق: 

 ( 392 - 388المواد ) -تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتش ي

 ( 392 - 388المواد ) مجلة الأحكام العدلية، 66

، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرةالزرقا، مصطفى،    67

م(، المعايير الشرعية،  2007، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )20المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد السابع، ص  

 168المنامة البحرين، ص 

 وهبة مصطفى الزحيلي، العدد السابع عقد الاستصناع، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،  68

انظر: عليش، محمد،    ،71ص   7، دار الفكر بيروت جشرح فتح القديرابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس ي،    69

 331ص  5م، ج1989 -هـ 1409بيروت  -منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل، دار الفكر 

: دار النشر: دار تحفة الحبيب على شرح الخطيب )البجيرمي على الخطيب(انظر: البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر الشافعي،  70

بيروت   العلمية،  الطبعة الأولى، ج1996-هـ  1417  -الكتب  الشيباني،  345ص    3م،  بن حنبل  فقه الإمام أحمد  في  المغني  قدامه،  ابن   ،

 ،338ص  4، ج1405

 سبق تخريجة  71

، الطبعة الثالثة، تحقيق )أنور الباز وعامر  مجموع الفتاوى هـ(،  728بن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم )ت  ا  72

 529ص  20م، ج  2005هـ /  1426الجزار(، دار الوفاء، 

، تحقيق )طه عبد الرؤوف  إعلام الموقعين عن رب العالمينابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي،    73

 19ص  2جم،  1973سعد(، بيروت، دار الجيل، 

 سبق تخريجه  74

ان، ص  –م، دار جهينة 2004العساف، عدنان محمود، عقد بيع السلم وتطبيقاته المعاصرة، الطبعة الأولى،  75  36عم 
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وفي آخره: "تكملة البحر  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، هـ(،  ٩٧٠ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، المعروف ابن نجيم المصري )ت  76

هـ[، الطبعة الثانية،   ١٢٥٢هـ[، وبالحاشية: »منحة الخالق« لابن عابدين ]ت    ١١٣٨الرائق" لمحمد بن حسين بن علي الطوري ]ت بعد  

   218ص  5ج ،دار الكتاب الإسلامي 

 398، ص تطبيقات الاستحسان في بعض مسائل الوقف المعاصرة العازمي،  77

عرقوب،    78 أبو  بتصرف:  الحنفيةانظر  عند  البيوع  أحكام  في  الاستحسان  العازمي،  20، ص  تطبيقات  في  ،  الاستحسان  تطبيقات 

  398، ص بعض مسائل الوقف المعاصرة 

الكيلاني، ،  438، ص  الاستحسان بالضرورة وتطبيقاته في المسألة المعاصرة: الفحص الطبي قبل الزواج  انظر بتصرف: ربابعة،  79

   146 -145، ص الاستحسان وأثره في بعض التطبيقات الطبية المعاصرة 

عرقوب،    80 أبو  بتصرف:  الحنفيةانظر  عند  البيوع  أحكام  في  الاستحسان  العازمي،  21، ص  تطبيقات  في  ،  الاستحسان  تطبيقات 

 399، ص بعض مسائل الوقف المعاصرة 

 -230، ص العُرف: مفهومة وحجيته وضوابطه رضوان،  ،  59-  58ص    1، جتوضِيح الأحكام من بلوغ المرامالتميمي،  انظر بتصرف:    81
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 188ص  1، ج 6مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد  83

 81ص 1ج6ع2773ص 4ج5مجلة المجمع، ع  84

، أنظر:  85 حَيْلِي  هُ الزحيلي، وَهْبَة مصطفى الزُّ
ُ
ت
َّ
هُ الإسلاميُّ وأدل

ْ
ابعة ج– -، دار الفكر الفِق ، عفانة، حسام  3658ص  5مشق، الطبعة الرَّ

   151ص  7فلسطين، ح -الطبعة: الأولى، مكتبة دنديس فتاوى يسألونك،الدين بن موس ى، 

،  50م، ص  1998، دار المكتبي للنشر والتوزيع،  التمويل الاقتصادي عقد السلم والاستصناع في الفقه الاسلاميالزحيلي، محمد،    86

   60ص  6ج ،الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالىالخِنْ، 

رْبجي:    87
 
الش علي  البُغا،  مُصطفى  الدكتور  الخِنْ،  الشافعيمُصطفى  الإمام  مذهب  على  المنهجي  والنشر  الفقه  للطباعة  القلم  دار   ،

   60ص  6م، ج  1992  -هـ  1413والتوزيع، دمشق، الطبعة الرابعة، 

88  ( رقم  الشرعي  المعيار  الإسلامية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  محمد،16أنظر:  بن  دبيان  الدبيان،  المعاملات   (، 

الثانية،    المالية أصالة ومعاصرة المرزوقي،  174ص    12هـ، ج  ١٤٣٢الطبعة  زابن  بن  البقمي، صالح  العملات عبر وسائل  ،  في  الاتجار 

  26هـ، ص  ١٤٤٥الرياض، الطبعة: الأولى،  -مكتبة الرشد الاتصال الحديثة وأشهر صور المضاربة المطبقة في الأسواق العالمية، 

)ولا تشفوا بعضها على بعض( أي لا تفضلوا. والشف، الزيادة. ويطلق أيضا على النقصان، فهو من الأضداد. يقال: شف الدرهم    89

 بشف، إذا زاد وإذا نقص. وأشفه غيره يشفه

 )بناجز( المراد بالناجز الحاضر، وبالغائب المؤجل 90

مسلم،    91 )الربا(،  باب:  )المساقاة(،  كتاب:  صحيحه:  في  مسلم  مسلمأخرجه  القشيري صحيح  الحجاج  بن  مسلم  الحسين  أبو   ،

  3م، ج  ١٩٥٥  -هـ    ١٣٧٤هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة،    ٢٦١  -  ٢٠٦النيسابوري )

   1208ص 

تحقيق: أحمد عبد الله حسن،    شرح »المختصر الكبير، لابن عبد الحكم«،هـ(،    ٣٧٥الأبهري، أبو بكر محمد بن عبد الله المالكي )ت    92

   175ص  2م، ج ٢٠٢٠ -هـ  ١٤٢٢دبي، الطبعة: الأولى،  –جمعية دار البر 

 174ص  12، جالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة  الدبيان، 93

 :(16) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعيار الشرعي رقم 94

عرقوب،    95 أبو  بتصرف:  الحنفيةانظر  عند  البيوع  أحكام  في  الاستحسان  العازمي،  20، ص  تطبيقات  في  ،  الاستحسان  تطبيقات 

  398، ص بعض مسائل الوقف المعاصرة 



                                                                                                                          
 

 

 للدراسات الإسلامية والقانونيةالميزان  مجلة
 

 م2025هـ/ كانون الأول 1447 رجب ، العدد الثالث،لثاني عشرالمجلد ا     499

 

 صالح جابر                                                                                 معاصرةتطبيقية  أصولية دراسةبالعُرف الاستحسان 

 
 

الكيلاني، ،  438، ص  الاستحسان بالضرورة وتطبيقاته في المسألة المعاصرة: الفحص الطبي قبل الزواج  انظر بتصرف: ربابعة،  96

   146 -145، ص الاستحسان وأثره في بعض التطبيقات الطبية المعاصرة 

عرقوب،    97 أبو  بتصرف:  الحنفيةانظر  عند  البيوع  أحكام  في  الاستحسان  العازمي،  21، ص  تطبيقات  في  ،  الاستحسان  تطبيقات 
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رَامالتميمي،  98
َ
امِ مِن بُلوُغ الم

َ
 59- 58ص  1، جتوضيح الأحك

ذي القعدة   6  –  1قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسعة بـ)أبو ظبي( بدولة الإمارات العربية من    99

 م1995نيسان )إبريل(  6 – 1هـ، الموافق 1415

ذي القعدة   6 –  1قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسعة بـ)أبو ظبي( بدولة الإمارات العربية من    100

 م1995نيسان )إبريل(  6 – 1هـ، الموافق 1415

 :(16) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعيار الشرعي رقم 101

م،  2014  –ه  1435، الطبعة الأولى،  الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة،    102

  845المجلد الثاني من المعاملات، ص 

، تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، كشاف القناع عن الإقناعهـ(،    ١٠٥١البهوتي، منصور بن يونس )ت    103

، الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد 243ص    4م( ج  ٢٠٠٨  -  ٢٠٠٠هـ( = )  ١٤٢٩  -  ١٤٢١وزارة العدل في السعودية، الطبعة الأولى، )

)ت   المالكي  بالصاوي  الشهير  الصغيرهـ(،  ١٢٤١الخلوتي،  الشرح  الصاوي على  بحاشية  المعروف  المسالك  السالك لأقرب  دار  بلغة   ،

   101ص  4المعارف، بدون طبعة ج

 عبد المحسن    المغني،هـ(،    ٦٢٠  -  ٥٤١ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدس ي )  104
َّ

تحقيق عبد اللَّ

  -هـ    ١٤١٧السعودية، الطبعة الثالثة،    -التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض  

 229ص  8م ، ج ١٩٩٧

)ت    105 الله  عبد  بن  الحسين  بن  عمر  القاسم  أبو  حنبل هـ(،  ٣٣٤الخرقي،  بن  أحمد  الله  عبد  ابي  مذهب  على  الخرقى  مختصر 
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   220ص  6، جبدائع الصنائعالكاساني،   106
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رَامالتميمي،  112
َ
امِ مِن بُلوُغ الم

َ
 59- 58ص  1، جتوضِيحُ الأحك
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